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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ـــــــلر فضلقدير الذي كان لنا خير معين نشكنشكر الله العلي ا            

                 لالــمد و الشكر كما ينبغي  لجــــــــــم لك الحـــــــــالله"ونعمه 
 وجهك و عظيم سلطانك "

 نتوجه بالشكر و الامتنان لأستاذنا الفاضل شريف فؤاد
 الذي أشرف على هذا العمل بتوجيهاته و إرشاداته القيمة

 ل و خاصة الأستاذ بامون لقمانكما نتقدم بشكر لأساتذتنا الأفاض          
إلى الطاقم  و الأستاذ زعباط الطاهر ،محمد بن محمدالأستاذ          

                                                          الإداري                                                                                                                      
                بجامعة قاصدي مرباح ورقلة  كما نتقدم بالشكر و الامتنان

 من ساهم في إنجاز هذا العمل  المتواضع .لكل 
 باهية                      شيماء

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 في هذه الدنيا    لك أمأهدي هذا العمل إلى أعز ما 

 في عمرهما حفظهم لله و طال إلى الوالدين الكريمين  
 إلى إخوتي، و إلى  كل من مد لي يد العون من عائلتي أو خارجها  
 إلي أساتذتي ، أصدقائي و زملائي دعائي لهم بالنجاح والتوفيق 
 إليكم جميعا و إلى كل من أحضى بمحبتهم و تقديرهم أهدي 

 ا.عملي المتواضع راجية من لله عز وجل أن يكون موفق
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                     إلى روح والدي الغالي الذي سعى دوما لزرع نور العلم  في ق لبي          

 إلى منارتي و حضني الحاني والدتي العزيزة
 إليكما أهدي ثمرة عملي المتواضع

 إلى روح عزيزا كم وودت أن يشاركني لحظاتي دوما
 إليك رفيقي الدائم  

        إلى قرة عيني و نبض فؤادي أحمد و الهاشمي إلى أخوتي و أخواتي       
 إلى زملائي ورفيق اتيالأعزاء إلى كل قريب و صديق  

                                إليكم أهدي هذا العمل                                      

 باهية

                             
 



 

 

 قائمة المختصرات
 ق.ق.ع =           قانون القضاء العسكري.

 قانون إجراءات جزائية.          ق. إ.ج =
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 و. د.ع=             وكيل الدولة العسكري .

 ج . ر=             الجريدة الرسمية .
 دون سنة نشر. .ن=         د . س
 دون دار النشر  د.د.ن=
 دون مكان النشر د.م.ن=

 ادة.م =                  الم
 ص =               الصفحة .

 ف =               الفقرة .
 د =                 الدستور.
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 مقدمة
إن العمل على إرساء دعائم دولة الحق والقانون رهين بتوفر مجموعة من الآليات الكفيلة بتحقيق 
العدالة والمساواة داخل المجتمع وذلك من خلال وضع قواعد تهدف إلى تحقيق العدل وحماية الأمن  

راقبة مدى احترام هذه الضوابط والأسس التي نهجها المشرع والسلم وكذا خلق جهة مختصة تسهر على م
و من ثم كان للقضاء دور هاما في حماية مصالح الدولة والأفراد فيما بينهم خاصة في الحالة التي ينشأ 
فيها النزاع بين الأطراف حيث يظهر الدور الأصيل للعمل القضائي، وعلى أساس ذلك يقتضى التنظيم 

لحة الجزائرية في حجمها وتطورها ضرورة إيجاد جهاز قضائي متخصص يتولى أمر الخاص بالقوات المس
تحقيق العدالة الجنائية بين أفراد هذه الفئات بالدرجة الأولى، وحتى تستطيع أن ترقى إلى مصاف 

رقم  مرالذي تم تحرره بالأ 64/242صدر القانون رقم  المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتطلبـات الضرورة
بإنشاء جهات الذي تضمن قانون القضاء العسكري و الذي أقر  1971أفريل  22صدر بتاريخ  71-28

قضائية خاصة لمحاكمة فئة خاصة من العسكريين عن الجرائم المرتكبة ضد قواعد النظام والتي تقع 
 شـــــــــدة الجيــــحضمن الوحدات العسكرية أو أثناء قيامهم بالخدمة من أجل ضبط النظام والمحافظة على و 

حيث يخضع لهذا النظام الأفراد المنخرطين في الجيش دون غيرهم إلا في حالات استثنائية يفرضها 
على أبسط الأشياء  حيان تعاقبالقانون، ونظرا للسيطرة على النظام العسكري نجد أن قوانينه في بعض الأ

كري يجرمها ليس من أجل التجريم فقط ولكن من التي قد يرتكبها الجندي ونجد أن القانون القضاء العس
  وكــــذلك لإعطائه صورة دقيقة وليس بالاستثناء كما هو شائع ،لمحافظة على الجيش وحماية الدولةأجل ا

والقضاء العسكري يخضع في أغلب مراحله لقانون الإجراءات الجزائية أو لقانون العقوبات العام عدا ما 
لتي مضمونها هو الخاص لقضاء العسكري وهذا أخذا بالقاعدة العامة واهو منصوص عليه في قانون ا

ويعتبر قانون القضاء  1965وهو في الأصل مستمد من القانون العسكري الفرنسي سنة  ،يقيد العام
العسكري من القوانين التي لم تعرف أي تعديل في أحكامه منذ صدوره محافظا بذلك على نفس القواعد 

 تعارض في كثير من المواضيع مع ما هو معمول به أمام جهات القانون العام .القانونية التي ت
تكمن أهمية دراسة الموضوع في خصائص قانون القضاء العسكري التي تميزه عن غيره من 
القوانين لما له من ذاتية وطبيعة خاصة  فهو قانون جنائي من ناحية ولكنه خاص بطائفة معنية وهي 

لمسلحة من ناحية أخرى، وأيضا أن النظام العسكري أصبــــح حقيقة واقعية لا سبيل كافة أفراد القوات ا
 لإنكـــــاره وأن له أهمية باعتباره قضاء يتلاءم مع طبيعة وظروف القوات المسلحة.
حول الأفعال والسلوكيات ونهدف من خلال دراستنا للموضوع إلى إعطاء نظرة شاملة وكافية 

ريمة في كل من قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات العام، مع التطرق إلى والتي تعتبر جالمجرمة 
، واستظهار معايير الفرق         ل الوارد ذكرها في كلا القانونينشرح العقوبات المطبقة على مثل هذه الأفعا

عد التي تنظـــم ، كما تهدف للتعرف على أهم الأصول والقواجريمة العسكرية والجريمة العاديةبين كل من ال
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لما هو وارد في ة  لعمل المحاكم العسكرية وفقا وتضبط قواعد الاختصاص لقانون القضاء العسكري بالنسب
 المتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري. 28_71الأمر

هذا  ويرجع اختيارنا للموضوع لعدة أسباب منها أسباب ذاتية وهي الميل والرغبة في تناول ودراسة
بالإضافة أنه يندرج  ضمن تخصصنا ونظرا  لأننا سوف نسلط الضوء على فئة معينة  التي  الموضوع

وهبت نفسها فداء لخدمة الوطن ، ومنها أسباب موضوعية وهو ما جاء به قانون القضاء العسكري من 
 أحكام تسترعي الانتباه  وأيضا من أجل إثراء المكتبة الجامعية في مجال التخصص المشار إليه.

 تطرح إشكالية الدراسة في شكل تساؤلها الرئيسي الذي يدور حول ما هو نطاق التجريم والعقابو 
  ؟في قانون القضاء العسكري؟ وما مدى تأثر قواعد الاختصاص في تطبيق هذا القانون 

:هل يختص قانون القضاء العسكري       يوقد نتج عن هذه الإشكالية وجود أسئلة فرعية تمثلت فيما يل
الجريمة العسكرية دون غيرها ؟ وهل المحاكم العسكرية تطبق قانون القضاء العسكري دون قانون  في

 العقوبات؟ وهل يمكن انعقاد اختصاص جهات القانون العام بتطبيق نصوص القانون القضاء العسكري ؟
ي الوصفي نظرا لطبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته فقد ارتأينا الاعتماد على المنهج التحليل

ولما له كذلك من مزايا وخصائص تساعدنا     ،ناسب والملائم لمثل هذه المواضيعباعتباره المنهج الم
إذ يتعامل هذا المنهج مع المشكلة وطبيعتها ويعمل أيضا       ،لى تحليل المضمون العلمي للدراسةع

 على وصف الظاهرة كما هي، كما يقوم بآلية تحليل النصوص القانونية .
إلى جانب المنهج الوصفي ارتأينا الاعتماد كذلك على المنهج المقارن الذي يعرف بأنه منهج 
مقايسة بين ظاهرتين بحيث قمنا بمقايسة بين قانونين قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات العام ،وتم 

 ذلك بمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
 د موضوع البحث هو نقص المراجــــع المتخصصـــــة فـــــــيومن الصعوبات التي واجهتنا في إعدا

هـــــذا المجال واكتفينا بما هو موجود منها حيث اعتمدنا على مجموعة قليلة من المراجع التي كانت على 
، والنصوص القانونية التي لها علاقة  ةشكل رسائل ماجيستر ودكتوراه وغيرها من النصوص التشريعي

 ة .بموضوع الدراس
وللإجابة على إشكالية موضوع البحث قسمنا بحثنا إلي فصلين كل فصل يشمل مبحثين حيث 

من حيث التجـــريم تطرقنا في الفصل الأول إلى علاقة القانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام 
العقوبات العام من  تطرقنا في المبحث الأول إلى علاقة القانون القضاء العسكري بقانونو  والعقــــــاب

وتم تقسيمه إلى أربعة مطالب، المطلب الأول بعنوان الجرائم العسكرية البحتة، ثم المطلب  حيث التجريم 
الثاني جرائم القانون العام، والمطلب الثالث الجرائم العسكرية المختلطة، والمطلب الأخير بعنوان الفرق بين 

ا المبحث الثاني لعلاقة قانون القضاء العسكري بقانون الجريمة العسكرية والجريمة العادية، وخصصن
العقوبات العام من حيث العقاب، حيث اندرج تحت عنوان المبحث الثاني أربعة مطالب كذلك، المطلب 
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الأول العقوبات الأصلية، المطلب الثاني العقوبات التبعية، المطلب الثالث العقوبات التكميلية، والمطلب 
 طبيق القضائي للعقوبات العسكرية.الرابع والأخير الت

قة قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام من حيث ثم أشرنا في الفصل الثاني لعلا
اص الإقليمي ـــــــــــحث الأول الاختصـــــــــــــــــــــبالتطبيق، وبدورنا قسمناه إلي مبحثين تناولنا في المب الاختصاص

الثاني الإختصاص المطلب ول بعنوان الإختصاص الإقليمي، و طلبين المطلب الأالزماني، وقسمناه إلى مو 
 اص النوعي و الشخصــــيـــــــث الثاني إلى الإختصـــــــــــــالقضاء العسكري، و تطرقنا في المبحالزماني لقانون 

، و المطلب ـــــــــكريلب الأول الإخنصاص النوعي للقانون القضاء العسـو بدوره تم تقسمه إلى مطلبين المط
 .للقانون القضاء العسكري الثاني الإختصاص الشخصي   
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 علاقة قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام 
 من حيث التجريم والعقاب  

 

منذ نشأته أفعالا أطلق عليها وصف الجرائم وفرض عقوبات على عرف المجتمع الإنساني  
فالجريمة واقعة إنسانية قانونية فهي إنسانية لأنها سلوك فردي يقع في العالم الخارجي بشكل ، ارتكابها

مخالف للقاعدة الجنائية التي بدورها تعني نتاج ما قام به المشرع من إفراغ مبدأ الشرعية الجنائية في قالب 
ي الذي يعنى به حصر الجرائم والعقوبات في نص قانوني، وذلك بتحديد الأفعال التي تعد ـص الجنائالن

 جرائم وتقرير العقوبات المقررة لها.
الذي جاءت به المادة الأولى من  ويعبر على هذا المبدأ في التشريعات المختلفة بمبدأ الشرعية

الذي يقتضي بأن يكون النص  1من بغير قانونأ لا تدابيرو جريمة ولا عقوبة  لاأي بمبدأ "قانون العقوبات 
د مثل هذه القاعدة ن لم توجإ، فالجنائي هو الوعاء الذي يحتوي القاعدة الجنائية التي تحدد سلوك التجريم

  .عن الفعل كل صفة إجراميةفي تعين أن تنت
ا ــــات بينمــــــون العقوبــــــلأحكام الموضوعية المنصوص عليها في قانلن الجرائم العادية تخضع إلذا ف

 ري على الجرائم العسكرية الأحكام الموضوعية المنصوص عليها في النظام العسكري تجريما وعقابا.    ـــــــتس
 ىيختلف عل نظام قانون القضاء العسكريفي  التجريم والعقاب أن نظامو تجدر الإشارة هنا إلى 

عام ذلك على أساس أن دستور الحياة العسكرية يقوم على النظام في القانون ال نظام التجريم والعقاب
ولا يتم ذلك إلا في حالة الخضوع لإرادة وتسلسل وقيادة واحدة وأي خروج أو تمرد  والطاعة  نضباطوالا

يكون لها نظام خاص في  أنعلى هذه القيادة يهدد نظام القوات المسلحة وقوتها وكيانها مما يستلزم 
ن مبدأ الشرعية الجنائية غير معمول بصفة مماثلة لتلك المعروف بها في إاب، ومن ثم فالتجريم والعق

العديد من  حويقانون العقوبات العام حيث غالبا ما تعد نصوص قانون القضاء العسكري واسعة ت
في قانون العقوبات العام، وما هو منصوص عليه  على نحو يستوعب أفعال غير محصورة  تالسلوكيا
ولما كانت إلى آخره، ل الرتبة يمن الخدمة العسكرية وتنز  العزلون القضاء العسكري مثل جريمة في قان

الجريمة العسكرية والعقوبات المقررة لها تثير خلاف وجدل كبير في الأنظمة القانونية  طبيعة ومعيار
التساؤلات بين لك بسبب ما تحمله من غموض وما تثيره من صعوبات مما أثار الكثير من ذالمختلفة و 

 :ه التساؤلات ذرجال القانون والقضاء وأهم ه
ي يحددها ويميزها عن الجرائم ذالمعيار القانوني ال وما هو؟ ما المقصود بالجرائم العسكرية –

 ؟هي جزاءات جنائية أم جزاءات تأديبية وهل  ؟لهاة زاءات المقرر جوما هي طبيعة ال؟ القانون العام

                                        
1

يونيو  19المؤرخ في  02_16 ( معدل ومتمم بالقانون  رقم1966-06-11)ج ر المؤرخة في  1966يونيو  08 المؤرخ في 156-66من الأمر 1أنظر المادة  
 .( المتضمن قانون العقوبات الجزائري2016يونيو  22المؤرخة في  37)ج ر  2016
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 ةالمبحث الأول تناولنا فيه علاق :ا الفصل إلى مبحثينذم هسيؤلات قمنا بتقه التساذلإجابة على هل 
، و المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى علاقة قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام من حيث التجريم
 قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام من حيث العقاب.
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علاقة القانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام من حيث المبحث الأول: 
 التجريم:

تعتبر هي كل تصرفات أو سلوكات التي تنتهك القيم الاجتماعية المحمية بقانون  بما أن الجريمة
 1و إلى الأخلاقـــــــــالجنائي يمكن أن تتطابق هذه القيم الاجتماعية أو تتراكم أو تتعارض مع تلك التي تدع

ن أنه يمكن القول بإف لذا بصفة عامة تعد مظهرا من مظاهر الخروج عن نطاق الحياة، وبتالي فهي
من مظاهر الخروج العنيف على نظام الحياة العسكرية بمعنى أن الجريمة  االجريمة العسكرية تعد مظهر 

أنها تمس النظام من رغم ال، ب2العاديةة ــــــــــخطر بكثير من الجريمأالعسكرية تعتبر في بعض الحالات 
ثر هذا المساس يتعدى النظام العسكري والمصلحة أالمصلحة العسكرية مباشرة، إلا أن  العسكري أو

ها المسلحة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجريمة ــــــــــة من قواتـــــــــــــن قوة الدولالعسكرية إلى نظام الدولة لأ
ات العام، والقوانين المكملة له، وتقع من ــــــــــــجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبالعادية هي تلك ال

بنظام المجتمع ككل فهو الذي يحددها  لاإخلافي حكمهم هم  كافة الأشخاص بما فيهم العسكريون ومن
كري في حين تعتبر الجرائم العسكرية هي تلك المنصوص عليها في قانون القضاء العس ويضبطها،

رية ـــــــــــــــري أو المصلحة العسكـــــــــــــام العسكــــــبالنظ إخلالام ــــــــفي حكمه هم ون أو منـــويرتكبها العسكري
3و الذي يحددهاــــــــوه

اعتمد عليــــــــــــها من أجــــــــــــــل تعريف و تحديد الجريمة العسكرية  معاييرعدة وهناك   
عن جرائم القانون العام حيث نجد من أهم هذه المعايير معيار الصفة الذي يقوم على أساس صفة 
ها العسكرية لتحديد الجريمة العسكرية، فهذا المعيار يؤكد على أن الجريمة العسكرية هي كل جريمة يرتكب

أحد العسكريين أو الملحقين بهم بغض النظر عن نوعية الجريمة سواء كانت من جرائم القانون العام أو 
من الجرائم العسكرية، يعتبر هذا المعيار معيار زمني مؤقت باعتبار أن الشخص مواطن مرتبط بعقد مع 

ذا المعيار أن الجريمة دولته و تنتهي صفته العسكرية بانتهاء عقده، و المعيار القضائي و مفاد ه
 العسكرية هي تلك الجريمــــــــــــة المنصوص عليها في قانون القضــــــــــــاء العسكــــــــــــري أو التي تدخــــــــــــل في
دائرة اختصاصه و المنصوص عليها قانونا، و طبقا لهذا المعيار تعتبر الجريمة عسكرية إذا كان 

القضاء العسكري حتى و لو ارتكبها شخص مدني وهناك المعيار الموضوعي  منصوصا عليها في قانون
ويحدد هذا المعيار مفهوم الجريمة العسكرية على أساس المصلحة المحمية التي يحميها القانون، وهناك 
المعيار القانوني الذي يعتمد على التشريع و النصوص القانونية فيعتبر أن الجريمة العسكرية هي تلك 

 .4مة المنصوص عليها في قانون القضاء العسكريالجري

                                        
le droit pénal en schémas, 2e édition marketing, paris ,2012 p8.،. 1

 Madeleine Lobe Lobas 
 .65،ص 2015والثلاثون ، ثوالقانون العدد الثالمجلة الفقه  ميهوب يوسف، تحديد معايير الجريمة العسكرية وأركانها ،  2
   231، ص  2009حمد الشرقاوي، الجريمة العسكرية دراسة تحليلية تاصيلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، سنة أبراهيم  إ  3
4
 66ميهوب يوسف ، المرجع السابق، ص  
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لى جانب هذا ا  من حيث جسامة الفعل إلى جنايات وجنح ومخالفات، و الجريمة العسكرية وتنقسم 
التقسيم يقسم الفقهاء الجريمة العسكرية من ناحية النص المقرر للجريمة العسكرية إلى جرائم عسكرية بحتة 

في   مختلطة، وسنتناول هذه الجرائم والفرق بينها وبين الجرائم العادية وجرائم قانون العام وجرائم عسكرية
 المطالب التالية:

 البحتةالأول:الجرائم العسكرية  المطلب
ثيل لها في قانون العقوبات هي الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري ولا يوجد م

إلا من العسكريين وتخضع  رتكابهااعسكري ولا يتصور أو القوانين المكملة له، وهي خاصة بالنظام ال العام
، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة المحمية بنصوصه والتي 1لقواعد التجريم والعقاب في القوانين العسكرية فقط

 ع.ق من ق. 25الأولى من المادة  وهي تلك الجرائم المشار إليها في الفقرة ،تحدد هذه الجرائم وعقوبتها
" تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في مخالفات الخاصة بالنظام العسكري  التي تنص على أن:

والمنصوص عليها في الكتاب الثالث بعده. فيحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر. 
2وكل شريك في الجريمة سواء كان عسكريا أم لا"

ق ــــــمخالفات تخص النظام العسكري كما سب باعتبارها ،
في الجيش، والتي حصرها المشرع الجزائري في أربع فئات  ع نظام الخدمةـــــــــــوذلك نظرا لتعارضها مره ذك

 وجاءت على النحو التالي: 
 وهي كالتـــــــــــــــــالي ::الجرائم الرامية لإفلات مرتكبيها من الالتزامات العسكرية :الفرع الأول

التي تنص على :" كل  من ق.ق ع 254ادة ــــــــــــلمليها في االمنصوص والمعاقب ع :جريمة العصيان-1
يعاقب في زمن السلم  ،شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القانون المتعلقة بالتجنيد

سنوات  10سنوات . وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين إلى  5أشهر إلى  3بالحبس من 
من قانون  8ن يجرم المحكوم عليه جزئيا أو كليا من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة ويمكن أ

فهي ليست نفس جريمة العصيان ، 3سنة على الأكثر "  20وسنوات على الأقل  5العقوبات لمدة 
التي تنص على أن: "كل هجوم على  العام، العقوبات من القانون 183المنصوص عليها في المادة 

الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيـــــــــــــــــذ الأوامــــــــر أو القرارات الصادرة منها أو 
القوانين أو اللوائح أو القـــــرارات أو الأوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة 

 .4ان، والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته"العصي

                                        
1
 283ص المرجع السابق،  ،إبراهيم أحمد الشرقاوي  

2
 30ص  2004القضاء العسكري والنصوص المكملة له ،الطبعة ثانية ، دار الهدى ، الجزائر سنة  دمدوم كمال ،  

 5)ج.ر 1973يناير سنة  5مؤرخ في  4-73( متمم بالأمر رقم1971-05-11مؤرخة في  38)ج.ر  1971أبريل سنة 22مؤرخ في  28-71أمر رقم -3
 . القضاء العسكري المتضمن  قانون ،(1973-01-16مؤرخة في 

 .123ص  ، 2016،الجزائر ،دار هومة، قانون العقوبات الجزائري ،_ نجيمي جمال4
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          فالمراد من العصيان الأول هو رفض الالتحاق بالوحدة العسكرية في إطار التجنيد، بينما المقصود 
 من العصيان في قانون العقوبات العام هو مقاومة الضباط العموميين أثناء تنفيذهم للقرارات والأوامر

 1.ائية كالتصدي للمحضر القضائي أثناء التنفيذأو القض الإدارية
 اـــــوهذه الجريمة في قانون القضاء العسكري ليست هي جريمة الهروب الواردة ذكره :جريمة الفرار -2

سنوات كل  03ق ع ج والتي تنص على أن :" يعاقب بالحبس من شهرين إلى  من 1فقرة   188في مادة 
من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونـــــــــا بمقتضى أمر أو حكــــــــــــم قضائي يهرب أو يحاول الهروب من 

ن الفرار لأ، 2الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكــــــــــان العمـــــــــل أو أثناء نقله "
ما الهروب فهو مغادرة أأو سبب مشروع،  لعسكرية من دون إذنبالمفهوم العسكري هو مغادرة الوحدة ا

3ماكن التي خصتها السلطة المختصة لحبسهلأالمقبوض عليه أو المعتقل قانون 
رار حسب ما فويشمل ال، 

 ورد في ق.ق.ع على: 

 255، حيث جاء في م من ق.ق.ع  264إلى  255رار داخل البلاد وخارجها نصت عليه المواد من فال
 يعتبر فارا إلى داخل البلاد في زمن السلم :   :على أن: " 

أو ه أو السفينة التابع له ته، أو عن قاعدته أو تشكيلأو مفرزتل عسكري يتغيب بدون إذن عن قطعته ك-1
 المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق.  

 ع خلال العشرة أيام التاليةنه أو ترخصه، ويمتوينقضي أجل مهمته أو عطلتل عسكري يسافر منفردا ك-2
ه أو السفينة ـــــته أو تشكيلتلليوم المحدد لوصوله، عن الالتحاق بقطعة أو مفرزة، أو الحضور إلى قاعد

 لها.      التابع
ة أو ـــــــــراب، السفينذا الته ادرـــــــــــــــدما تغرخيص، عنوطني، بدون تاب الي التر ب فسكري، يتغيل عك-3
ورة كائرة العسكرية التابع لها أو المنتقل عليها، حتى لو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجال المذالط

 أعلاه.  
بيد أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في 

 لا بعد شهر واحد من الغياب.  فار، إك 2و1 الفقرتين
  4. "وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة

ل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم إلى داخل ك ":من ق.ق.ع على أن 256المادة و تنص 
 أشهر إلى خمس سنوات.   التراب، يعاقب بالحبس من ستة

                                        
ــدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكــعبد الرحمان بربارة، ح _1  31ص   2006-2005، سنة الحقوق ري الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر كليةــ
2
 من قانون العقوبات الجزائري . 1ف  188راجع المادة _  

 .31ص  ، عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق_3
 قانون القضاء العسكري الجزائري.من  255أنظر م _  4 
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ذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراض فرضت عليها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ يحكم  وا 
 بالعقوبة من سنتين إلى عشر سنوات.   عليه

 .     1"ان المجرم ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك، بعقوبة العزلكوفي مطلق الأحوال، إذا 
ثر أكل فرار حاصل بتواطؤ كيعتبر بمثابة فرار مع التآمر،  ": من ق.ق.ع على أن 257المادة وجاء في 

 من شخصين.  
 ويعاقب على الفرار للداخل مع التآمر، بما يلي :  

 بالحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات، في زمن السلم،    - أ
 لحرب،بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، في زمن ا - ب
ذا ك  .  2"ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك بعقوبة العزل ان المجرموا 

 ع حيث تنص:ق.ق. من 264 إلى 258نصت عليه المواد من الفرار إلى خارج البلاد 
عسكري  لكيعتبر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، " : 258المادة 
ة أو المفرزة أو ــــــــــارج هذه الأراضي، القطعــــــــــــــأو يترك وهو خ هوريةــــبدون إذن حدود أرض الجم يجتاز

 .    3"اــــــــــــــائرة المنتقل عليهـــالقاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها، أو السفينة البحرية أو الط
حق، وهو ـــــــــــري لا يلتـــــــــل عسككـــــــــــــــــــــــلم، ـــــــــــــــــــــارج البلاد في زمن الســـــــــــيعتبر فارا إلى خ ": 259المادة  
بالقطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة  ارج التراب الوطني،ــــــــــــــخ

المدة المحددة لعودته من الرخصة أو العطلة أو  مهلة ستة أيام من نقضاءإالتي ينتقل عليها، وذلك بعد 
  .    4"المهمة أو السفر

يعتبر فارا إلى خارج البلاد، آل عسكري يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة أو  ": 260المادة 
حين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر أمام السلطة قبل انقضاء الميعاد  الطائرة
  .   5"258في المادة المحدد 
عسكري فار، في زمن كلا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر " : 261المادة 

 ، إلا بعد خمسة عشر يوما من الغياب.259و 258الأحوال المشار إليها في المادتين  السلم وفي
   

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 256أنظر م  _  

 
2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 257أنظر م _ 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 258أنظر م _  

4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 259أنظر م _  
5

 من قانون القضاء العسكري الجزائري 260أنظر م  ._
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 وفي الفقرة السابقة، على وجه 259و 258وفي زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 
 . 1"الترتيب إلى يوم واحد ويومين وخمسة أيام

ل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين إلى ك ": 262المادة 
 سنوات.   عشر
ذا  ن المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر كاوا 

 .  2"سنوات

ل عسكري فر إلى الخارج في أحد كيعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات  ": 263المادة 
 التالية :   الظروف

 إذا أخذ المجرم معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة،   1

 إذا فر أثناء قيامه بالخدمة،   2

ذا  إذا فر بطريقة التآمر، 3    .    3"الأشغالان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن مع كوا 

إذا تم الفرار إلى خارج البلاد في زمن الحرب أو إلى أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي  ": 264المادة 
 حالة الطوارئ فتكون العقوبة السجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.   أو

   الحرب. زمن التآمر خارج البلاد مع لفرار إلىالأشغال إذا وقع ا وتكون العقوبة بالسجن المؤبد مع
 .  4"ان المجرم بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبةكإذا 
يعاقب بالسجن  التي تنص على:"ق.ق.ع. من 265رار من عصابة مسلحة نصت عليه المادة فال -

 الفرار مع عصابة مسلحة.   ن إلىكل عسكري ير كالمؤقت مع الأشغال، من عشر سنوات إلى عشرين سنة 
ذا   ان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة.  كوا 

ذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد مع الأشغال.    وا 
 .  5"ا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائرويعاقب المجرمون بالإعدام إذ

  :ق.ق.ع من 269إلى المادة  266من المادة  نصت عليه الفرار إلى العدو أو أمام العدو -
 

                                        
 
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 261أنظر م _  

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 262أنظر م _   
3
 القضاء العسكري الجزائريمن قانون  263أنظر م _ .
4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 264أنظر م _  
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 265أنظر م _ 5
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سفينة  من غير العسكريين، يكون ملاحا فيل عسكري أو أحد الأفراد كيعاقب بالإعدام، " : 266المادة 
 .  1"جريمة الهروب إلى العدوطائرة أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب  بحرية أو
ل فار أمام كيعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة،  ": 267المادة 

 العدو.  
ذا   ان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال.  كوا 

ذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، يعاقب بالإعدام  .   2"وا 
ل عسكري أو غير عسكري ضمن وحدة كأنه موجود "أمام العدو" كيجب أن يعتبر  ": 268المادة 
عسكرية أو هيئة ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يمكن أن  أوتشكيلة

 .  3"العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته يشتبك بسرعة مع
بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم  28ورون في المادة كص المذيمكن أن يلاحق الأشخا ": 269المادة 

 .  4"268و 267و 266على إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 
لمادة ا حيث جاء في نص من ق.ق.ع 270أحوال الفرار نصت عليه المادة أحكام مشتركة لمختلف  -

 الفرار يمكن أن يقضي عليه بالمنع الكليل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم ك ": 270
من قانون العقوبات، لمدة خمس سنوات على الأقل  8ورة في المادة كأو الجزئي من ممارسة الحقوق المذ

 .  5"ثركسنة على الأ وعشرين
 : إخفاء الفار ويشمل جريمة التحريض على الفرار أو -3
  على النحو النالي: ق.ق.ع من 171التحريض على الفرار نصت عليه المادة  -

انت لعمله كانت وسواء أكل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه بأية وسيلة "ك:  271المادة ف
نتيجة أولا، يعاقب أمام المحكمة العسكرية على الشكل التالي : في زمن السلم بالحبس من ستة أشهر إلى 

 .  "عشر سنوات خمس سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس سنوات إلى
 400وبالنسبة لغير العسكريين أو غير المماثلين للعسكريين، يمكن أن يحكم عليهم فوق ذلك، بغرامة من 

 .  6"دينار 000 10إلى  دينار
 من ق.ق.ع حيث ننصت على مايلي: 272المادة  التحريض على الفرار نصت عليه -

                                        
 
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 266أنظر م _  

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 267أنظر م _  

3
 الجزائريمن قانون القضاء العسكري  268أنظر م _ 

4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 269أنظر م _ 

5
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 270أنظر م _ 

 
6
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 271أنظر م _ 
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فار أو تخليص فار بطريقة ما، من  ل شخص يرتكب عمدا، إما جريمة إخفاء"ك:  272المادة  
المقررة بحقه، أو يحاول القيام بذلك، يعاقب أمام المحكمة العسكرية بالحبس من  الملاحقات القانونية

ذا لم يكن دينار إلى  400عسكريا أو مماثلا له، جاز عقابه فوق ذلك بغرامة من  شهرين إلى سنتين، وا 
   .1"دينار 000 10

   من ق.ق.ع و جاء في :  274ومادة  273صت عليه المادة التشويه المعتمد ن  -
عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا، ليتهرب من واجباته  كل ": 273المادة 

 يعاقب على الشكل التالي :   العسكرية
سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق  احدة إلى خمسفي زمن السلم، بالحبس من سنة و  1

ذا  8في المدة  عليهاالمنصوص  من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وا 
 عليه بعقوبة العزل.   ان المجرم ضابطا يحكمك

 في زمن الحرب، بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.   2
 ئ أو أمام عصابة مسلحة.  بنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوار  3

  ان أمام العدو.  كويعاقب بالإعدام إذا 
 .   2"ما يعاقب عن الجرم نفسهكويعاقب عن المحاولة 

ضاعف عقوبة الحبس أو  تصيادلة، فيمكن أن اء في الجريمة أطباء أوكشر ان الكإذا  ": 274المادة 
ج بالنسبة للفاعلين غير د 20.000إلىدج  5.000المؤقت مع الأشغال، فضلا عن الغرامة البالغة  سجنال

 . 3"غير المماثلين للعسكريين العسكريين أو
هذا الفرع مجموعة من الجرائم سنتناولها  ويشمل: الإخلال بالشرف أو الواجب  جرائم الفرع الثاني:

 كتالي:
  :ق.ق.ع من 276- 275الاستسلام: ونصت عليه المادة 

 تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة ل قائدكيعاقب بالإعدام، ":  275ادة المف
عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الراية بدون أن يستنفد جميع وسائل 

المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته  الدفاع
 .    4مجلس التحقيق مة بعد أخذ رأيكحاللم

                                        
 
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 272نظر م _أ 

  
2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 273نظر م _أ 

  
3
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  274نظر م _أ 
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 275أنظر م _ 4
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ل قائد تشكيلة لسفينة بحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل كيعاقب بالعزل  ": 276المادة 
ة مطاردة من ذلك العدو عدوا فيمثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائري

 .  1"ولا يكون ثمة عذر مانع بموجب تعليمات عامة أو أسباب خطيرةولا يفعل،  شتبكة معه،مأو 
   :من ق.ق.ع 285لى ا 277المواد من :الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية-2

 دخدمة الجزائر ويحمل السلاح ض يل عسكري فكسكري، يعاقب بالإعدام مع التجريد الع" : 277المادة 
 الجزائر.  

دو ة الجزائر، وقع في قبضة العي خدمل عسكري فكنوات، ى خمس سنوات إلب بالحبس من ثلاث سيعاق
ذا حكم المجرم ضابطا فإنه يعاقب فوق ذلك  واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل السلاح أبدا ضده. وا 

  .     2"ويقضى في مطلق الأحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية بالعزل،
ل شخص يحرض العسكريين على الانضمام كيعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام  ": 278المادة 
العدو أو يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالأمر، أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب  إلى

 مع الجزائر.  
ذا     .   3"ان الفاعل عسكريا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة التجريد العسكريكوا 

 يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري :   ": 279المادة 

ل إليه أو كل عسكري يسلم للعدو أو لمصلحة العدو، الفرقة التي هي في أمرته، أو الموقع المو ك .1
الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل الخاصة بالصناعة البحرية أو المرافئ أو  مؤونات

 سر الأعمال العسكرية والحملات أو المفاوضات،   لمة السر أوكالأحواض أو 
 ل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله،  ك .2
 ل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول،  ك .3
 .     4"ل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنودك .4
 قب بالإعدام مع التجريد العسكري :  يعد جاسوسا ويعا" : 280المادة  

ز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مر ك
 ن الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو.  كمعسكر أو مخيم أو أما إلى
 عمليات الجيش أو تمس أمن الوقائع أوشأنها أن تضر  من ل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلوماتك

 ز أو المؤسسات العسكرية الأخرى.  كالمرا

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 276أنظر م _  

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 277أنظر م _ 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 278نظر م _أ 

 
4
 القضاء العسكري الجزائريمن قانون  279أنظر م _ 
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.   1"ل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلكك
 .   2"ن المبينة في المادة السابقةكل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكيعاقب بالإعدام ":  281المادة  

يجوز للمحكمة العسكرية، في جميع الأحوال التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس ": 282المادة 
 . 3وما يليها 205بمصادرة أموال المحكوم عليه وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة  أن تأمر

بحرية أو طائرة أو ل شخص منتقل على ظهر سفينة كل عسكري أو كيعاقب بالإعدام ":  283المادة  
 تجارية محروسة ويقوم بالأعمال التالية :   على سفينة

يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية، يحرض على 
وقف القتال بدون أمر من القائد،يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو السفينة 

 .  4"أمرته أو الموجود على متنها بحرية أو الطائرة الموضوعة تحتال
ل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة "ك:  284المادة 

طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة،  بحرية أو
 الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.   لسجن معيعاقب با

 ثر على التصميم على ارتكابها.  كوتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أ
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك 

 المؤامرة.  
ذا تمت المؤامرة في زمن الحرب أو على أراض أع  لنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، أو في أيةوا 

ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، أو أن ترمي إلى 
       5"على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الإعدام الضغط

ل عسكري أو كال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغ":  285المادة   
 منتقل يستولي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه.   أي شخص

ذا   .  6"ان المجرم ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزلكوا 

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 280أنظر م _ 

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 281أنظر م _ 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 282أنظر م _ 
4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 283أنظر م -  
5
 ائريقانون القضاء العسكري الجز من  284أنظر م -  
6
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  285أنظر م -  
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ب بالسجن المؤبد مع يعا ": 286ق.ق.ع. المادة  من 287ومادة  286النهب: نصت عليه المادة -3
ويرتكبون جريمة النهب أو إتلاف المواد  الأشغال، العسكريون أو الأفراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة

سر كالظاهرة أم بواسطة  الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح أم باستعمال القوة
 لأشخاص.  الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على ا

ن عويعاقبون في جميع الأحوال الأخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من خمس سنوات إلى عشر سنوات 
 النهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة.   أعمال

 دةبين المجرمين في الأحوال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، محرض أو ع وجد ومع ذلك إذا
ثر من العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضي بالسجن المؤبد مع الشغل إلا على كأو أمحرضين أو واحد 

والعسكريين الأعلى رتبة. أما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات  المحرضين
 .           1"إلى عشرين سنة

منطقة عمليات قوة ل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكب الأفعال التالية في ك ": 287المادة 
 تشكيلة عسكرية يعاقب :   عسكرية أو

بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، إذا أقدم على تجريد جريح أو  - أ
 غريق أو ميت.   مريض أو

بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد  - ب
   2"تجريده.

يعاقب بالحبس من ستة  ":  288من ق.ق.ع. المادة  292إلى  288ر:نصت عليه المواد من يمدالت-4
ل عسكري أو ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو في سفينة تجارية محروسة أو كأشهر إلى ثلاث سنوات، 

ة بناء أو إنشاء أو سفين ب فيها اعتبر مرتكبا بتهاونه، جريمة التسبب في هدم أو إتلافكل شخص راك
وسائل الدفاع  يبات معدة لاستعمال الجيش أو منكبحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو تر 

ذا   ن المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحدكالوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا. وا 
 .      "الأقصى من العقوبة
 ةه جريمسكرية ارتكب بتهاونائرة عفينة بحرية أو طد سل قائكنوات، س سنة إلى خمن سيعاقب بالحبس م

التسبب في تدمير أو إتلاف سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو 
 .  3"ان ضابطا فيعاقب بالعزلك مؤقتا، إذا

                                        
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 286أنظر م -1

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 287أنظر م - 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 288أنظر م  - 
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يرتكب عن ل شخص منتقل كل عسكري أو كيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ":  289المادة 
جريمة التسبب في إتلاف سلاح أو أي شئ آخر خاص بخدمة الجيش، أو في جعله غير صالح  قصد

ان في حيازته للخدمة أو معدا كا للفاعل، وسواء كان مملو كمؤقتا، حتى ولو  للاستعمال نهائيا أو
 الغاية.   لاستعمال غيره من العسكريين لنفس

ل من عشر سنوات إلى عشرين سنة، إذا أصبح الشئ غير ويقضى بعقوبة السجن المؤقت مع الأشغا
ان الفعل حاصلا في زمن كللخدمة المعنية في تشغيل سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا  صالح

 .        1"أو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو الطائرة الحرب أو أثناء حريق
 لكل عسكري أو كنة، يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين س : 290ادة الم

شخص منتقل أو ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب 
جريمة التسبب في إتلاف وخسارة بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة  عن قصد

لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال  يب معدكسلحة أو تر أ
 نهائيا أو مؤقتا.  

ذا أدى الإتلاف إلى موت إنسان أو إلى الإضرار   لأشغال.   ابالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن معوا 
ذا أدى  راته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم ذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيكوا 
 .       2"الإعدام بعقوبة
ل رئيس ربع كل قائد أو نائب قائد، و كل قائد لقوة بحرية أو طائرة، و كيعاقب بالإعدام ":  291المادة 

ل ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة كب سفينة بحرية أو طائرة عسكرية و كوعضو ر 
ان منتقلا كعن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة بحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو  يرتكب

 عليها.  
ذا ارتكبت الأفعال في زمن الحرب أو خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تج روسة ـــــــــــارية محـــــــــــوا 

 .   3"ذلك بعقوبة الإعدامك يقضى
ل عسكري كالمؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، يعاقب بالحبس  ": 292المادة 

جريمة إتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الأوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة قصد  يرتكب عن
 .4العسكرية"

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 289أنظر م  - 
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 290أنظر م -2

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 291أنظر م  - 

4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 292أنظر م  - 
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ل عسكري ك ": 293المادة من ق.ق.ع.  297إلى المادة  293التزوير والغش والاختلاس:من المادة -5
أوراقا مزورة يعاقب بالسجن  ستعملفي حساباته أو ي محاسبة الأموال أو المواد يرتكب تزويرامكلف بضبط 

 .1"المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة
 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات :   ": 294المادة 

عسكري يغش أو يعمل على غش المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة المعهود بها إليه  لك .1
أو الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمل على توزيع تلك المواد الأساسية أو 

 السائلة المغشوشة.   المواد الغذائية أو
لحوم الناتجة من حيوانات مصابة بأمراض معدية، أو عسكري يوزع قصدا أو يعمل عل ى توزيع ال لك .2

 المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنة.  
ذا جنى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك  وا 

 بمصادرتها.  
ذا  م عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة.  ان المجرم ضابطا أو برتبة ضابط، فإنه يحكك وا 

 2"ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في آل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش
ل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو كيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،  ": 295المادة 

شئ آخر مخصص للجيش، أو أسلحة أو  بة أو أيكأو دابة للحمولة أو للجر أو مر  يسترهن حصانا
 أو ذخائر أو أي شئ آخر معهود إليه لأجل الخدمة.   ذخائر حربية أو أجهزة أو ألبسة

عن الحالات التي  ال شخص يقوم قصدا بشراء أو إخفاء تلك الأشياء، خارجكويحكم بنفس العقوبة على 
الخاصة بالدولة أو أموال الإطعام أو الراتب  فيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر تجيز

 ة للدولة.  كالأشياء الأخرى المملو  أو الأموال أو
ذا   .       3"بفقدان الرتبة ورة أعلاه ضابطا، يحكم عليه فوق ذلككان المتهم بارتكاب الأفعال المذكوا 

ل عسكري أو كيعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات،  ": 296المادة 
     4."ن الذي التجأ إليه أو آواهكللعسكري، متهم حتى في زمن السلم، بالسرقة أضرارا بالسا مماثل
يقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم، دون الإخلال بما يمكن أن يحكم على المجرم "  : 297المادة 
 .  5"برده

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 293أنظر م  - 

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 294أنظر م  - 

3
 العسكري الجزائريمن قانون القضاء  295أنظر م  - 

4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 296أنظر م  - 
5
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  297أنظر م - 
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 299والمادة  298انتحال البدلة العسكرية والأوسمة والشارات المتميزة والشعارات: نصت عليه المادة -6
ل شخص منتقل يقدم كل عسكري أو كيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين،  ": 298من ق.ق.ع المادة 
 على حمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكري.   علانية وبدون حق

ب ل شخص منتقل يحمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتكسكري أو ل عكى عل ةبنفس العقو ويقضى ب
 .    1"أجنبية، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة

ان أم لا، يستعمل بدون كل شخص، عسكريا كيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،  ": 299المادة 
راف الحربية وانين والأعالفا بذلك القـــــــــــشكيلة، مخوة أو تحق، فيزمن الحرب أو في منطقة العمليات لق

ذلك كالأموال و  يلة لمراعاة الأشخاص أولية الآعارات المحددة في الاتفاقات الدو والش زةشارات المميال
   ."هذه الاتفاقات ن الواقعة تحت حمايةكالأما

يعاقب بالحبس من ستة  ": 300من ق.ق.ع. المادة  300العلم أو الجيش:نصت عليه المادة  إهانة-7
 إهانة العلم أو الجيش.   ل شخص منتقل يرتكب جريمةكل عسكري أو كأشهر إلى خمس سنوات، 

ذا   .  2"فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان رتبتهن المجرم ضابطا، كاوا 

من ق.ق.ع. المادة  301التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام: نصت عليه المادة -8
 ل شخص منتقلكل عسكري أو كيعاقب بالحبس في زمن السلم، من ستة أشهر إلى سنتين،  ": 301

 ل مخالفة للواجب أو النظام.  ثر لارتكاب أعماكانت، عسكريا أو أكيحرض بأية وسيلة 
ذا  ان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الأفعال، عوقب بالحبس من سنة إلى كوا 
 سنوات. خمس

ذا وقع ضى ة الطوارئ، يقي أو حالم العرفة الحكا حالت فيهرب أو في أرض أعلنن الحي زمال فت الأفعوا 
من هذه المادة. وبالسجن  1بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات في الأحوال المشار إليها في الفقرة 

 .  3"خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منها المؤقت من
 :الجرائم الواقعة ضد النظام وتشملالفرع الثالث

  من ق.ق.ع. 304إلى  302واد من نصت عليه الم :التمرد العسكري-1
 :  يعد في حالة تمرد" : 302المادة 

 ضونون وعددهم أربعة على الأقل فيرفذين يجتمعالعسكريون تحت السلاح والأشخاص المنتقلون ال - 1
 وامر رؤسائهم لدى أول إنذار.  بالاتفاق الإذعان لأ

                                        
1
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  299أنظر م  -  
2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 300أنظر م  - 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 301أنظر م  . 
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أربعة على الأقل فيحملون الأسلحة من دون العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم  - 2
 ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم.   إذن

، ويقدمون على العنف لة على الأقددهم ثمانيمع ون وعذين يجتسكريون والأشخاص المنتقل ون الالع - 3
 .     1"استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام عم

 يعاقب على أعمال التمرد :   ": 303المادة 
سنوات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس  -1

 .302 المادة
بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها في  -2

 من نفس المادة  2 الفقرة
المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، في الظروف المنصوص عليها في  بالسجن -3

 من نفس المادة.   3الفقرة 
ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على 

 .  2"العصيان
أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة إذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض " : 304المادة 
تهم اورة من ةو جنوح أو في حالصادم أأو على متن سفينة بحرية عسكرية أو في حالة حريق أو ت الطوارئ
 سفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضى بعقوبة السجن المؤبد.  أمن ال

 ويعاقب المحرضون بالإعدام.  
، يقضى بعقوبة الإعدام إذا تم التمرد أمام 302من المادة  3وص عليها في الفقرة وفي الأحوال المنص

 .  3"عصابة مسلحة العدو أو
ل تعد أو مقاومة "ك:  305ادة الم من ق.ق.ع. 306ومادة  305نصت عليه المواد من  :التمرد-2

أو أعوان السلطة يعاقب المسلحة  وةعسكري أو شخص منتقل، ضد القلبالعنف مع استعمال الشدة يرتكبه ا
ذا حصل ان الفاعل كالتمرد و  عنه بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة إذا حصل التمرد بدون أسلحة. وا 

 .      4"مسلحا، عوقب عنه بالحبس ذاته من سنة إلى ثلاث سنوات
ة على وعددهم ثماني 305ل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون في المادة "ك:  306المادة 
 يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.   الأقل

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 302أنظر م  - 

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 303أنظر م  - 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 304أنظر م  - 

4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 305أنظر م  - 
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ان اثنان منهم على الأقل يحملان الأسلحة كان عدد الفاعلين المتمردين إذا كوتسري نفس العقوبة مهما 
 ظاهر.   بشكل

 .  1"ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد
يعاقب بالحبس من  ": 307من ق.ق.ع. الم ادة  309إلى  307رفض الطاعة:نصت عليه المواد من -3

الطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة  ضريمة رفب جل شخص منتقل يرتككسكري أو ل عكنتين سنة إلى س
 القوة القاهرة الأوامر التي تلقاها.  

 زمن الحرب أو على أرض أعلنت فيها حالةويمكن رفع الحبس إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في 
الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو أثناء الحريق أو التصادم أو الجنوح 

 .   2"القيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية أو أثناء
شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عندما  كلعسكري أو  كليعاقب بالإعدام  ": 308المادة 

الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو  يصدر إليه
 .  3"عصابة مسلحة

ر أعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة كل شخص في خدمة القوات المسلحة غير من ذك ": 309المادة 
ان أمام العدو أو عصابة كالطاعة عندما يصدر إليه الأمر بأداء خدمة، سواء المسلحة، ويرفض  للقوات

 . 4"حريق أو خطر يهدد أمن الدولة، يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات مسلحة، أو أثناء
إن أعمال  ": 310.ع. المادة من ق.ق 315إلى مادة  310من مادة :اهانة الرؤساء أعمال العنف و-4

أثناء الخدمة أو  ل شخص منتقل ضد رئيس أو سلطة مختصةكالإهانة التي يرتكبها عسكري أو  العنف و
سنوات  في معرض الخدمة، حتى ولو وقع ذلك خارج السفينة، فيعاقب عن ذلك بالسجن المؤقت من خمس

 إلى عشر سنوات.  
ذا  عقوبة إلى عشرين ان المجرم ضابطا، أو عسكريا تحت السلاح، ارتكب أعمال العنف فترفع الكوا 

 سنة.  
ذا وقعت أعمال العنف على متن مر  ل شخص منتقل عليها، ضد رئيس فتعتبر كبة من قبل عسكري أو كوا 

 .     5"تمت أثناء الخدمة أنهاك

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 306أنظر م  - 

2
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 307أنظر م  - 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 308أنظر م  -. 

4
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  309أنظر م  - 

5
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 310أنظر م  - 
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إذا لم ترتكب أعمال العنف أثناء الخدمة أو خلال الخدمة، فيعاقب عليها بالحبس من ":  311المادة 
ذا  شهرين إلى ان العقاب من سنة إلى خمس سنوات. ويمكن أن كان المجرم ضابطا كثلاث سنوات . وا 

 .    1"الرتبة يعاقب فوق ذلك بفقد
بالنظر للظروف التي ارتكبت  311و 310ورة في المادتين كانت أعمال العنف المذكإذا  ": 312المادة 
عليها العقوبات التي ينص عليها هذا نتائجها تؤلف جريمة أشد في قانون العقوبات فتطبق  فيها أو
 .  2"القانون
الكلام أو بالكتابات أو سه بى إهانة رئيدم علل شخص منتقل يقكسكري أو ل ع" ك:  313المادة 
 بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات.   ات أوكبالحر 
ذا  اتينوبعقوبة العزل أو بإحدى هبالحبس من سنة إلى خمس سنوات ب يعاق ضابطا فإنهرم ان المجك وا 

 العقوبتين.  
ذا ارتكب الجرم على ظهر سفينة من قبل ع أنه مرتكب كر فيعتب ل ش خص منتقل عليهاكسكري أو وا 

 الخدمة.   اءأثن
 .   3"ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين إلى سنتين

ورة في كالحاصلة ضمن الأحوال المذ إذا تبين للمحكمة أن أعمال العنف أو الإهانة ": 314المادة 
، قد ارتكبها المرؤوس وهو على غير علم بصفة رئيسه، فإنه يحكم عليه بالعقوبات 313و 311المادتين 

 . 4"قانون العقوبات والقوانين العادية المنصوص عليها في
لمماثلين للعسكريين، مع إن الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمماثلين للعسكريين أو بين ا ": 315المادة 
انوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم ك اإذأدناه، لا يجرى قمعها جزائيا  317أحكام المادة  مراعاة

 عن الوظيفة أو العمل.   صلة التبعية الناجمة
من  317ومادة  316بحق الخفير أو الخارجي: نصت عليه المادة  والشتائم المرتكبة أعمال العنف -5

  .5ق.ق.ع

حارس  ل ش خص منتقل يرتكب أعمال العنف وهو مسلح بخفير أوكل ع سكري أو "ك:  316ادة الم
 بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.   بيعاق

نما وقعت فقط من قبل عسكري أو شخص منتقل بصحبة شخص أو  ذا لم تقع أعمال العنف بالسلاح، وا  وا 
 أشخاص، فيعاقب المجرم بالحبس من سنة إلى حمس سنوات.   عدة

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 311أنظر م  - 

2
 القضاء العسكري الجزائريمن قانون  312أنظر م  - 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 313أنظر م  - 

4
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 314أنظر م  -. 
5
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  315أنظر م -  
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ذا وقع العنف من عسكري أو شخص وحيد وغير مسلح، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  وا 
 سنوات.  

ذا حصلت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة أو في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها  وا 
طوارئ أو داخل محزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للبارود أو قاعدة أو العرفي أو حالة ال حالة الحكم

ورتين كفيمكن أن ترفع العقوبات إلى السجن المؤبد مع الأشغال في الحالتين المذ نكعلى جوانب هذه الأما
 .      1"أعلاه 2و 1في الفقرة 
خص يشتم خفيرا أو ل شكل عسكري أو كيعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر  ": 317المادة 
 .  2"ات أو بالتهديدكبالكلام أو بالحر  حارسا

يعاقب بالحبس  ": 318من ق.ق.ع. المادة  318نصت عليه المادة :رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا -6
الاشتراك في جلسات  ل عسكري يرفض أو يهمل بدون عذر مشروع،كمن شهرين إلى ستة أشهر، 

 م العسكرية التي يدعى للجلوس فيها.  كالمحا
ذا   .  3"ان المجرم ضابطا، فيمكن أن يعاقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبةكوا 

 جرائم خاصة بإساءة استعمال السلطة وهي نوعان: الفرع الرابع 
 من ق.ق.ع.  321إلى  319أعمال العنف بحق المرؤوسين: و نصت عليه المواد من  -1

ل عسكري يرتكب وهو في غير حالة كيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات  ": 319المادة 
 المشروع عن النفس أو عن الغير، أعمال العنف بحق مرؤوس.   الدفاع

بيد أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام عصابة 
لنهب أو التدمير أو التشويش الجسيم المؤدى إلى جعل أمن سفينة بحرية مسلحة،أو بقصد إيقاف أعمال ا

 عرضة للخطر.   أو طائرة عسكرية
ذا  كبة فيها وعواقبها ن العقوبات، بالنظر للظروف المرتانت أعمال العنف، تشكل جريمة أشد في قانو كوا 

 .     4"فتطبق العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون
ل عسكري يهين أثناء الخدمة أو خلال الخدمة كيعاقب بالحبس من شهرين  إلى سنة :" 320المادة 

 ات أو بالتهديد أو بالكتابة.  كجسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام أو بالحر  مرؤوسا إهانة
أنها مرتكبة كتعتبر أعمال الإهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة بحرية أو طائرة عسكرية 

ذا لم يرتكب الجرم أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة  أثناء الخدمة، وا 
   1"أشهر

                                        
1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 316أنظر م  - 

2
 الجزائريمن قانون القضاء العسكري  317أنظر م  - 

3
 من قانون القضاء العسكري الجزائري 318أنظر م  - 
4
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  319أنظر م - 



 والعقاب التجريم حيث من العام العقوبات بقانون العسكري القضاء قانون علاقة           الأول لفصلا

24 

 

ان الرئيس لا كإذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة و  ":321المادة 
 .  2"العقوبات والقوانين العادية صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون يعلم
  و تشمل المواد التالية:سوء استعمال حق المصادرة -2

ل عسكري أساء استعمال السلطات المعطاة له كيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين  ": 322المادة 
 العسكرية، أو رفض أن يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها.   بالمصادرة

 المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذال عسكري مارس كو 
 حصلت المصادرة بدون عنف.  

ذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.    وا 
 ة.  ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم بإعادة الأشياء المصادر 

ذا   .   3"ان المجرم ضابطا فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان الرتبةكوا 
ل رئيس عسكري كيعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة  ": 323المادة 
ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمر أو إذن، عملا عدائيا بعد أن يكون تلقى الإعلان الرسمي بالسلم  برتبة

 .  4"وقف القتال ويعاقب فوق ذلك بالعزل نة أوأو الهد
 من ق.ق.ع. 334لى ا 324نصت عليه المواد من جرائم مخالفة التعليمات العسكرية : -
ل عسكري يخالف أمرا عاما صادرا للجند، أو كيعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين  ": 324المادة  

 يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.ل إليه شخصيا أمر تنفيذها أو ك التي أو التعليمات
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الجرم في زمن الحرب أو في أراض أعلنت 

حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو عندما يتعرض لتهديد أمن مؤسسة أو تشكيلة عسكرية أو  فيها
 طائرة عسكرية.   سفينة بحرية أو

ذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا حصل الفعل أمام عصابة كويمكن 
 .       5"مسلحة

ل ك سكرية، وقائد تشكيلة أو سفينة بحرية أو طائرة ع لكيعاقب في زمن الحرب بالإعدام، :" 325المادة 
انت كذا ولة إليه، وذلك فيما إكمال المهمة المو كعسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إ

 .   6"هذه الأخيرة تتعلق بعمليات الحرب
                                                                                                                           

1
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  320أنظر م -  
2
  قانون القضاء العسكري الجزائريمن  321أنظر م -  
3
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  322أنظر م  - 

4
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  323أنظر م  - 

5
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  324أنظر م  - 

6
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  325أنظر م -  
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مال المهمة  ناجما عن الإهمال أو تراخى المجرم لمباغتة العدو أو انفصل كان عدم إكإذا  ":326المادة 
سكرية الموضوعة عان سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية أو الطائرة الكقائده أمام العدو أو  عن هبإهمال

ذا هر إلن ستة أشسجن مالتي ينتقل عليه ا، فيعاقب بال تحت أمرته أو ان المجرم كى ثلاث سنوات، وا 
 .     1"بالعزل كوق ذلب فابطا فيعاقض

ز وظيفته في زمن كل عسكري يترك مر كيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات،  ":327المادة 
 السلم.  

العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة ز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه كيقصد بمر 
 لة إليه.  كالمو 

 2ورة بالفقرة كان المجرم في إحدى الحالات المذكوتكون عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا 
 .  324المادة  من

ان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة بحرية عسكرية أو قائد طائرة كويمكن أن تضاف العقوبات إذا 
 .  2"عسكرية
 ذز وظيفته أو لا ينفكرك مر ل عسكري يتكنوات لحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سايعاقب ب": 328المادة 

 التعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقبة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم.
ذا وجد العسكري نائما وهو في مر   س من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.  ز وظيفته، يعاقب بالحبكوا 

ان المجرم في إحدى كوتكون عقوبة الحبس في مطلق الأحوال، من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا 
 .    3"324من المادة  2الواردة في الفقرة  الحالات
ل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك السفينة كيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين  ": 329المادة 
 الطائرة العسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.     أو البحرية
ذا  ان من أعضاء الملاحين في السفينة البحرية أو الطائرة فيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كوا 

 .    4"الضابط فيعاقب بالحبس والعزل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط سنوات. أما
ل ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب جرم التخلي عن ك ": 330المادة 
 المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.   السفينة

ذا حصل التخلي أمام العدو أو في حالة الخطر المحدق، فيعاقب بالسجن مع الأشغال من عشر سنوات  وا 
 .     1"عشرين سنةى إل

                                        
1
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  326أنظر م  

2
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  327أنظر م  

3
 القضاء العسكري الجزائريقانون من  328أنظر م  

4
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  328أنظر م  
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ها كل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتر كل قائد سفينة بحرية عسكرية، و كيعاقب بالإعدام :" 331المادة 
 آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته أو طائرته.   بعد

من نفس الأوضاع ــــــــــــرته ضوتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية، الذي يترك طائ
    2"عدا الملاحاب وماكتفريغها من الر  قبل

 .  "مسلحة وظيفته أمام العدو أو أمام عصابةز كل عسكري يترك مر كيعاقب بالإعدام  ": 332المادة 

ل قائد تشكيلة أو سفينة بحرية أو كز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، كا مر كذلك تار كيعد 
ة عن قصد وفي زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته كعسكرية لا يحافظ في المعر  طائرة

 طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة.   أو سفينته أو
ورة في الفقرة كل عسكري أو أي شخص يتسبب في إحدى المخالفات المذكويحكم بنفس العقوبة على 

 .   3"السابقة
ل قائد سفينة كيعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات  من ق.ق.ع التي تنص على:" 333المادة 

قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي  يترك عن تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة
   4"ير معها أو يتمرد على الأوامريس

ل قائد لقوة بحرية أو سفينة يرفض كيعاقب بالحبس من ستة أشهر  إلى خمس سنوات " : 334المادة 
 .   5"مشروع إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر بدون سبب

 المطلب الثاني: جرائم قانون العام
رد ـــوهي تلك الجرائم التي ورد النص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له، ولم ي

 بها ريـــــاء العسكــــــــالقض ختصاصاعلى النص  أي نص في قانون القضاء العسكري وقد ورد اــــــبشأنه
 أن صلتها القوية بالمصلحة العسكرية المحمية هي التي دفعت المشرع إلى تحويل وذلك على أساس

في فقرتها الأولى التي تنص  من ق.ق.ع 25طبقا للنص المادة  نظرها للمحاكم العسكريةاص بختصالا
على أن:"تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري و المنصوص عليها 
في الكتاب الثالث الوارد بعده. فيحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر. وكل شريك 

ففي  6الوجه العكسي للجرائم العسكرية البحتة فتعتبر هذه الجرائم في الجريمة، سواء كــــــــــــان عسكريا أم لا"،
هذا النوع الأخير نجد أن مناط التجريم هو فقط نص قانون القضاء العسكري بينما في جرائم قانون 

                                                                                                                           
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  330أنظر م _ 1 
2
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  331أنظر م -  
3
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  331أنظر م _  
4
 زائريقانون القضاء العسكري الجمن  333أنظر م -  
5
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  334أنظر م  - 
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 والعقاب التجريم حيث من العام العقوبات بقانون العسكري القضاء قانون علاقة           الأول لفصلا

27 

 

أو القوانين المكملة له  نجد أن مناط التجريم مقصور على نص في قانون العقوبات العام  العقوبات العام
القضاء العسكري في تلك الحالة يطبق نصوص قانون العقوبات العام المتعلقة بالواقعة محل  نإولذلك ف
 .1التجريم

أنها لا تعتبر  وخضوع هذه الجرائم لأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام ذلك على أساس
 ائم القانون العام أيضاوتعتبر جر ، د فيها العسكري يتساوى مع غيرهنج أيعلى النظام العسكري،  عتداءا

في حكمهم أثناء الخدمة أو لدى المضيف وقد ترك المشرع  هم التي يرتكبها العسكريون أو من تلك
مثل تحديد أركانها، ظروفها  لعاما العسكري أمر هذه الجرائم للقواعد العامة التي تحكمها في القانون

ى هذا النوع من الجرائم جنايات المساهمة في حركات ومثال عل2.المشددة والمخففة والعقوبة المقررة لها
 من قانون العقوبات العام . 90إلى  88التمرد الوارد ذكرها في المواد 

 المطلب الثالث: الجرائم المختلطة
هي تلك الجرائم التي مناط التجريم فيها نص في قانون القضاء العسكري ونص آخر في  قانون 

المكملة له بمعنى أن الواقعة محل التجريم تكون جريمة عسكرية وفي نفس العقوبات العام أو القوانين 
الوقت جريمة عادية عامة إلا انه تطبيق للقاعدة أن الخاص يقيد العام فان النص الذي يطبق عليها هو 

الموجود  نص قانون القضاء العسكري فإذا لم يكن ممكن تطبيق النص العسكري فيطبق على واقعة النص
وكما سبق القول هي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام  ،3مالعقوبات العا في قانون

للتأكد على خطورتها وتشديد عقوبتها عن  وكذلك قانون القضاء العسكري وقد نص عليها القانون الأخير
 في قانون العقوبات العام خاصة إذا ارتكبها العسكريون. العقوبات المقررة لها 

ويحتوي قانون القضاء العسكري على الكثير من الجرائم المنصوص على تجريمها في قانون 
القضاء العسكري هو لحماية المصلحة العسكرية فنجدها تتميز بشخص مرتكبها والمصلحة محل الحماية، 

نون لذا يضاف إلى الواقعة الأصلية عناصر أخرى تميزها وتخصصها في الوقت ذاته عن الواقعة في القا
من الدولة بما فيها أإلى ذلك قد يكون تجريمها في قانون القضاء العسكري هو حماية  افةضبالإالعام، 
ها بالجرائم تومن هنا جاءت تسمي، لصفة مرتكبها أو لظروف ارتكابها الاقتصادي دون أي اعتبار أمنها

نجد عنوان  64إلى  61مواد من المختلطة، ومن أمثلتها الجرائم الواردة في قانون العقوبات العام في ال
من قانون القضاء العسكري وكذلك جرائم  282إلى  277جرائم الخيانة والتجسس والتي تقابلها المواد من 

 76إلى  65التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصادي الوطني المنصوص عليها في المواد من 

                                        
 273، ص 2005، سنة  القاهرة  ،، ايراد للنشر والتوزيعط.الأولى ،_ اشرف مصطفى توفيق، شرح قانون الأحكام العسكرية النظرية العامة1
سنة ،د.د.نلحقوق، _ صلاح الدين جبار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري، والقانون المقارن ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر ، كلية ا2

 79، ص  2006-2007
 288-287إبراهيم احمد الشرقاوي، المرجع السابق، ص _ 3
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رض الوطن أمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة من قانون العقوبات العام وجرائم الاعتداءات وال
1من قانون العقوبات العام 83إلى  77المنصوص عليها في المواد من 

. 

 والجريمة العادية لعسكريةا لجريمةاالمطلب الرابع:الفرق بين 
عول يقع ـــــــاقب عليه في القوانين السارية المفــــــــــها عمل غير مشروع معــــتعرف الجريمة العادية بأن

ة ــــــــــــــلاقية والسلوكيــــــه ونظمه الأخـــــــــــع ومؤسساتــــــــــه أو المجتمـــــــــــــي نفسه أو ملكــــــعلى الإنسان ف
عسكريين حد الأفي حين تعرف الجريمة العسكرية بأنها الجريمة التي تقع من وغيرها  والسياسية والدستورية

وسنحاول من خلال مايلي توضيح وبيان أهم نقاط  ،2بالنظام العسكري نصوص المتعلقةبمخالفة ال
 الاختلاف والتشابه بين الجريمتين العسكرية والعادية: 

 من حيث قيود الدعوىالفرع الأول :
فنجد أن الجريمة العادية تخضع لقيود العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وهي 

الإذن، فلا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية مباشرة دون مراعاة هذه القيود  الطلب، ،وىـــــالشك
 أي في الجرائم التي حددها المشرع ووضع القيود عليها. في مجال إعمالها

إلى قيود التي ترد على الدعوى العمومية قيد بالإضافة أم الدعوى في الجريمة العسكرية فتخضع 
إذا كانت القيود ة، و بالإحال إذن ما تنص عليه بعض القوانين العسكرية من اشتراط وجودفي آخر يتمثل

الإحالة  ن قيد إذنإواردة على الدعوى الجنائية يقتصر مجال إعمالها على بعض دون البعض الآخر فــــال
فلا  على عكس القيود التي ترد على الدعوى الجنائية، نه قيد عامأعلى جميع الجرائم العسكرية أي  ردـــــي

 بالإحالة إلى المحكمة إلا بعد الحصول على إذن يمكن للنيابة العسكرية أن تحيل ملف الجريمة العسكرية
من ق.ق.ع على أن:"تحرك الدعوى العمومية لدى المحاكم العسكرية  67 و تنص المادة 3من وزير الدفاع

من نفس القانون على أن:"إن  68تنص المادة  كماالشروط المحددة بعده"،  من قبل السلطات و ضمن
الحق في تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني. ويمكن أيضا ممارسة 

لــــــــــة هذا الحق تحت سلطة وزير الدفاع الوطني أمام المحاكم العسكرية الدائمة من قـــــــــــــبل وكيل الدو 
  .دعاء المباشرأن الجرائم العسكرية لا يجوز رفعها بنظام الإ العسكري"، وكما

 من حيث الإجراءاتالفرع الثاني:
ن الجرائم العسكرية من حيث تحقيقها ومحاكمة المتهمين فيها فإنها تخضع لإجراءات تختلف إف

ومن أمثلة هذه القواعد الأمر  ،ق.إ.جنص عليها تعن الإجراءات التي تطبق بالنسبة للجرائم العادية والتي 

                                        
 78صلاح الدين جبار، المرجع السابق، ص  _1
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ومن الأمثلة كذلك فإننا نجد ، 1واختصاص المحاكم العسكرية هبالتحفظ والقواعد الخاصة بتشكيله وأنواع
المتمثــــــــــــلة في ه ــــــــــعلى مستوى المحاكم العسكرية غرف التحقيق يقوم فيها قاضي عسكري بوظيفت

د أن غرفة الإتهام بالمحكمة العسكرية ليست مستقلة فهي تختلف في تشكيلتها عن غرفة ، كما نج2التحقيق
الإتهام لدى المجالس القضائية رغم أنها تتفق في معظم الإجراءات، فغرفة الإتهام في المحكمة العسكرية 

تئناف تجمع بين الحكم و التحقيق في الوقت نفسه فهي ليست درجة ثانية من التحقيق و لكن جهة اس
ن الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية تكون نهائية بعد إف أوامر قاضي التحقيق العسكري، وكذلك

أن قانون القضاء العسكري أجاز  ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن إلا عليها التصديق
على أنه :"يسرى على التي تنص  من ق.ق.ع 190فيها التماس إعادة النظر هذا ما جاءت به المادة 

طلبات إعادة النظر المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في كل زمن من المحاكم العسكرية، الإجراء 
من هذا يتضح لنا مقدار الاختلاف ، 3من قانون الإجراءات الجزائية"  513 المنصوص عليه في المادة

ات الجزائية في القانون العام رغم من ناحية الإجراءات بين قانون القضاء العسكري وبين قواعد الإجراء
 تفاق الموجود بينهما في معظم الإجراءات المتعلقة بالطعن وآثاره .الإ

 من حيث الادعاء المدنيالفرع الثالث: 
دعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية العادية المختصة بالنظر الدعوى المقامة عن نه يجوز الإإف

 ختصاصا ن يقتصرأعن القاعدة العامة التي تقضي ب ستثناءإأن هناك  الجريمة الجنائية العادية إلا
المحاكم الجنائية على النظر في الدعوى الجنائية فقط ذلك أن تدخل المدعى بالحق المدني في الدعوى 

للحصول على تعويض عن  ادعاء مدنيالإو  ،الإجراءات نه إطالةأالجنائية أمام القضاء الجنائي من ش
قد يكون أمام المحكمة المدنية كقاعدة وقد يكون أمام المحكمة الجنائية المختصة  ية العاديةالجريمة الجنائ
 .4ستثناءاكبالنظر الدعوى 

 رغمأما في الدعوى الجنائية العسكرية فيتم رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة 
لقد ، السرعة المطلوبة في القضاء العسكريأن ذلك يترتب عليه إطالة مدة التقاضي وذلك ما يتنافى مع 

والتي مضمونها :" لا يبت القضاء  من قانون القضاء العسكري 24دعاء المدني مادة الإ على نص
العسكري إلا في الدعوى العمومية. ومع مراعاة القوانين الخاصة به، فإن اختصاصه محدد بموجب أحكام 

 من هذا الباب".  4و3و2الفصول 
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 الدعوىمن حيث أسباب انقضاء  ابع:الفرع الر 
نقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها في قانون إفنجد أن الجريمة الجنائية العادية تنقضي بأسباب 

العقوبات العام وهي أسباب عامة وأسباب خاصة، الأولى تشمل الحكم النهائي ووفاة المتهم ومضي 
خاصة فهي 1 أو التقادم والعفو الشامل وهي أسباب تسري على جميع أنواع الجرائم والثانية أسباب  دةــــــــــالم

المصالحة وسحب الشكوى والوساطة بين الضحية والمشتكين منه ولقد نص قانون القضاء العسكري على 
تنص على أن :" تطبق أمـــــــــــام  69، فالمادة منه 70و 69 نانقضاء الدعوى العمومية العسكرية في مادتي

من  9إلى  6المحكـــــــــــــمة العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد من 
التي تنص  70قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم و الواردة بعده" والمادة 

ول تقادم الدعوى العمومي الناجمة عن العصيان أو الفــــــــــرار، إلا ابتداء من على :" لا يبدأ سريان مفع
اليوم الذي يبلغ فيــــــــه العـــاصي أو الفار سن الخمسين . و لا تنقضي الدعوى العمومية في الأحوال 

لفار في زمن الحرب، لبلاد ، أو عندما يلجأ العاصي أو ا267و 266و 265 المذكــــــــــورة في المـــــــــــواد
فيما يخص قواعد انقضاء  على ق.ا.ج أحالتحيث أجنبية أو يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكرية". 

وهذا مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم المنصوص عليه  منه 16إلى  09هذه الدعوى في المواد من 
 نه لاإلدعوى العمومية وفقا لقانون إجراءات الجزائية فوعند توافر أسباب انقضاء ا، 2منه 70في المادة 

ذايمكن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية و  لسبب من  نقضائهاابحصل ذلك فعلى قضاة الحكم الفصل  ا 
3الأسباب التي حددها القانون

. 
الصادر بالإدانة وهدفه أن يساعد  مةللمحكأما بالنسبة لرد الاعتبار الذي يقصد به زوال الأثر الجنائية 

         المحكوم عليه على الاندماج في المجتمع ورفع بصمة العار المتمثلة في الحكم الجنائي في مواجهته
وقضائي، وتختلف أحكام رد الاعتبار في جرائم القانون العام عنها في جرائم قانون ي قانونوهو نوعين 

أو من حيث المدد اللازم انتقائها لإمكان الحكم برد  ءاتالقضاء العسكري سواء من حيث الإجرا
4الاعتبار

. 
 

                                        
 143ص  ،2015 سنة، الجزائر ، دار هومة، 2015عبد الله اوهاييه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط -1

 21خضران محمد رياض، المرجع السابق ،ص-1
المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء ، دفعة الثانية عشر ،  إجازةالقضاء العسكري ، مذكرة التخرج لنيل  أمامالتحري والمتابعة  إجراءاتشرفة ياسين ، _ 2

 40، ص  2004- 2001سنة 
  200ص المرجع السابق ،فهد محمد نفيسة ، _ 3
 



 والعقاب التجريم حيث من العام العقوبات بقانون العسكري القضاء قانون علاقة           الأول لفصلا

31 

 

علاقة قانون القضاء العسكـري بقانون العقوبات العام من حيث  :المبحث الثاني
 العقاب
ما أمر به أو نهى عنه التشريع  هالجزاء الذي يقضي به على الجاني لمخالفت بأنها ف العقوبةيتعر 

 .1هالعقوبات العام أو القوانين المكملة ل أو قانون ري ـــــالعسك
وقد أوردها المشرع الجزائري في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري، كما 
نصت عليه قوانين الأحكام العسكرية في معظم الدول التي تأخذ بنظام القضاء العسكري المستقل عن 

وبات تتضمن نصوصها عق أنالقضاء العادي، كما نجد الكثير من التشريعات العسكرية تحرص على 
من القانون  243جانب عقوبات القانون العام، ولقد نصت المادة  إلى أصليةعسكرية خاصة توقع بصفة 

صدرها المحاكم التابعة ت:" تصدر المحاكم العسكرية نفس العقوبات التي  أنالقضاء العسكري على 
الخاصة "، وتجدر  الجنائية نأحكام هذا القانون والقواني مراعاةللقانون العام باستثناء عقوبة الإبعاد مع 

أن العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية هي نفسها العقوبات المقررة في قانون  إلىالإشارة هنا 
 الإعدام من حيث شدتها إلى عقوبات مقررة للجنايات وهي العقوبات والقوانين الخاصة، وتنقسم العقوبات
سنوات، أو أكثر  5 إلىوهي الحبس من شهرين  ررة للجنحالسجن المؤبد السجن المؤقت، والعقوبات المق

شهرين  إلىفي بعض الجنح مع الغرامة، وهناك العقوبات المقررة للمخالفات وهي الحبس من يوم 
 الغرامة.و 

ثلاث أقسام: العقوبات الأصلية، العقوبات التبعية  إلىأما من حيث نوعيتها فتنقسم العقوبات 
توضيح العقوبات العسكرية وكذا توضيح التطبيق القضائي  إلىوالعقوبات التكميلية، لذلك سوف نتطرق 

 للعقوبات العسكرية من خلال التقسيم التالي:
 العقوبات الأصلية المطلب الأول:

عليه المشرع و قدره للجريمة التي يجب على  تعتبر العقوبة الأصلية الجزاء الأساسي الذي نص
القاضي أن يحكم بها عند ثبوت إدانة المتهم، ولكن لا تنفذ على المحكوم عليه إلا إذا نص عليه القاضي 

 :إلىبدورها  تنقسمهذه العقوبة الأصلية و في حكمه 
 بدنيةال عقوبات: الالفرع الأول

 نالعسكرييحكم الإعدام على كل  ذبين كيفية تنفيوتنحصر في عقوبة الإعدام، وقد فرق القانون 
ذ تنفيالحكم الإعدام رميا بالرصاص في المكان المحدد من السلطة العسكرية، ويجب قبل  ذفينف  والمدنيين

من ق.ق.ع على أن : "  221من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل وهذا ما جاءت به المادة  كل ارـــــطخإ
ينفذ  .حكم بالإعدام صادر نهائيا من محكمة عسكرية كل يخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن 
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الحكم بالإعدام على المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعين من السلطة 
أو أحد أعضائها وممثل النيابة العامة  يحضر التنفيذ كل من رئيس المحكمة أن، ويجوز 1"العسكرية

وقاضي التحقيق وكاتب الضبط للمحكمة العسكرية والمدافعون عن المحكوم عليه، واحد من رجال الدين 
وطبيب معين من السلطة العسكري والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمر والمدعوون لهذا الغرض 

تطبق الأحكام التي تنص على : من ق.ق.ع 222السلطة العسكرية طبقا لنص المادة  قبيلمن 
 1964يونيو سنة  3الموافق  1384صفر عام  22المؤرخ في  193-64عليها في المرسوم رقم  المنصوص

حين تنفيذ أحكام  1964يوليو سنة  7الموافق  1384صفر عام  26المؤرخ في  201-64و الرسوم رقم 
ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الإعدام. يجوز أن يحضر  المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلا

التنفيذ رئيس المحكمة أو أحد أعضائها و ممثل النيابة العامة و قاضي التحقيق و كاتب الضبط للمحكمة 
العسكرية لمكــــــــــــان التنفيذ و المدافعون عن المحـــــــــكوم عليه، واحد رجال الدين و طبيب معين من السلطة 

سكرية و العسكريون التابعون لمصلــــــــــحة حفظ الأمـــــــــــن و المدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة الع
 .2العسكرية"

ما جاء في مادة لطبقا  في زمن الحرب إلاويمنع تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد ويوم الجمعة 
التي تنص على :"  ويحضر تنفيذ عقوبــــــــة الإعدام أيـــــام الأعياد الوطنية أو  من ق.ق.ع 3ف  222

 .3الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن الحرب"
 4ق ق ع(  265)م ةـــــرار مع عصابة مسلحــــــــوالجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام هي : الف

ق  273)م دوـــــــــــان أمام العـــــــــــــــك إذاد ــــــــــالتشويه المعتم ، 5ق ق ع(  266)م  دو وبمؤامرةـام العـــرار أمـــالف
 .7ق ق ع(  283)م المؤامرة العسكرية بالشرف أو إخلالجرائم 6ق ع(

 

                                        
 قانون القضاء العسكري الجزائريمن  221انظر المادة - 1
 القضاء العسكري الجزائريقانون ن م 222انظر المادة  - 2
 قانون القضاء العسكري الجزائرين م 3ف   222انظر المادة  - 3

4
 ."من ق.ق.ع التي تنص على أن:"ويعاقب المجرمون بالإعدام إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر 3ف  265نظر م -- 
5
كل عسكري أو أحد الأفراد من غير العسكريين، يكون ملاحــا في سفينــــــــة بحرية أو طائرة أو   من ق.ق.ع التي تنص على أن:"يعاقب بالإعدام، 266انظر م  - 

 سفينة تجارية محروسة، يرتكب جريمة الهروب إلى العدو".
6
ه العسكرية يعاقب على من ق.ق.ع التي تنص على أن:" كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا، ليتهرب من واجبات 273انظر م  - 

من قانون العقوبات، لمدة تتراوح  8بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة  في زمن السلم،1-الشكل التالي :
ب، بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر في زمن الحر و  -وإذا كان المجرم ضابط يحكم عليه بعقوبة العزل .  بين خمس سنوات إلى عشر سنوات،

   "أمام العدو. كانبنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارئ أو أمام عصابة مسلحة.  ويعاقب بالإعدام إذا   -سنوات.  
7
ظهر سفينة بحرية أو طائرة أو على سفينة تجاربة محروسة يقوم بالأعمال  من ق ق ع على أن:"يعاقب بالإعدام كل عسكري أو كل شخص على 283أنظر المادة- 

بب عن قصد في يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية،يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد، يتس التالية:
 أمرته أو الموجود على متنها.    فينة البحرية أو الطائرة الموضوعة تحتاستيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو الس
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 3ق ق ع(  291)م التدمير، 2ق ق ع(  277)م ، الخيانة والتجسس1ق ق ع(  275)م النهب والاستسلام
العسكري، كل التعليمات فات ـمخال 5ق ق ع(  273)م ةـــــــــــرفض الطاع ،4ق ق ع(  302)م التمرد العسكري

قائد سفينة بحرية عسكرية وكل ملاح طائرة عسكرية خلاف التعليمات التي يتلقاها، وكذلك على القائد غير 
اب وماعدا الملاك ــــــــريعها من الركالملاح لطائرة عسكرية الذي يترك طائرته ضمن نفس الأوضاع مثل تف

 .6ق ق ع(  325)م ةمسلح عصابةوكل عسكري يترك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام 
 العقوبات العسكرية السالبة للحرية: الفرع الثاني

عادة  يكلف وكلاء الدولة العسكريون بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية للوقاية وا 
التربية التابعة للناحية العسكرية للمحكمة التي أصدرت الحكم باستثناء النساء، القصر المحكوم عليهم من 

العام المعدة العقوبات التابعة لقانون طرف القضاء العسكري الذين يقضون العقوبة داخل المؤسسات المدنية 
خصيصا لذلك ويرسل وكيل الدولة العسكري نسخة من ملخص الحكم لقائد الجهة العسكرية التي ينتمي 

من  214المحكوم عليه وذلك خلال ثلاث أيام من يوم تطبيق الحكم وهذا ما نصت عليه المادة  إليها
أيام  3ل خلال يل الدولة العسكري، أن يرسكو  علىعين إذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعلى أن :"  ق.ق.ع

 ."المحكوم عليه إليهالخص الحكم إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي من التنفيذ م

تاريخ  ،كل حكم بالعقوبة على بيان مدة الحبس الاحتياطي، العقوبة المحكوم بهايحتوي ملخص  
ل كيحتوي ملخص التي تنص على :"  من ق.ق.ع 215مادة ال هذا ما جاءت به البدء في تنفيذ الحكم

                                        
عسكرية، ثبت  ئرةال قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طك،  بالإعدامب قمن ق.ق.ع التي تنص على أن:" يعا 275انظر م -1

المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب  لراية بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاعاستسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال ا
 مجلس التحقيق " مة بعد أخذ رأيكوالشرف، وذلك بناء على إحالته للمحا 

 الجزائر.   الجزائر ويحمل السلاح ضدل عسكري في خدمة كالتي تنص على أن:" يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري،   و 1ف  ق.ق.ع من 277_ انظر م 2
ل عسكري أو ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو في كالتي تنص على أن:"  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات،   و 1ف ق.ق.ع من291_ انظر م 3

بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن  فب فيها اعتبر مرتكبا بتهاونه، جريمة التسبب في هدم أو إتلاكل شخص را كسفينة تجارية محروسة، أو  
 ن المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحدكاوسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا. وإذا   نميبات معدة لاستعمال الجيش أو كأو أدوات أو تر 

 .      "الأقصى من العقوبة
التي تنص على أن:" يعد في حالة تمرد :  العسكريون تحت السلاح والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل  و ق.ق.ع من302_ انظر م 4

لأسلحة من العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل فيحملون ا -بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.   فيرفضون
استعمال  العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية على الأقل، ويقدمون على العنف مع -ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم.   دون إذن

 ."السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام
5
" كل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا، ليتهرب من واجباته العسكرية يعاقب على من ق.ق.ع التي تنص على أن: 273انظر م  - 

من قانون العقوبات، لمدة تتراوح  8بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة  في زمن السلم،1-الشكل التالي :
في زمن الحرب، بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر و  -وإذا كان المجرم ضابط يحكم عليه بعقوبة العزل .   عشر سنوات،بين خمس سنوات إلى

   "أمام العدو. كانبنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارئ أو أمام عصابة مسلحة.  ويعاقب بالإعدام إذا   -سنوات.  

ل عسكري أو شخص كتشكيلة أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، و  ل قائدكيعاقب في زمن الحرب بالإعدام،   :"منق.ق.ع التي تنص على أن 325_ انظر م 6
    ."نت هذه الأخيرة تتعلق بعمليات الحربكولة إليه، وذلك فيما إذا  وكمال المهمة المكمنتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إ
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ل نسخة من الحكم بالعقوبة على بيان مدة الحبس الاحتياطي المنفذ،وعند الاقتضاء على تاريخ كحكم أو 

 .  1"البدء في تنفيذ الحكم
 عقوبة الغرامة: الثالث عالفر 

توقع بصفة عامة على جرائم الجنح  كعقوبة أصلية الغرامة قد تكون عقوبة أصلية أو تكميلية، وهي
وهناك عدة 2ض الاستثناءات تكون الغرامة فيها عقوبة أصلية في الجناياتعوالمخلفات وغير أن هناك ب

للجرائم العسكرية وذلك نظرا  رتكابهمافكرة فرض الغرامة كعقوبة على العسكريين حال  ستبعدتاتشريعات 
لقلة مواردهم ومن هذه التشريعات قانون القضاء العسكري الفرنسي حيث استبعد توقيع عقوبة الغرامة على 

عند ارتكابهم لجرائم عسكرية بحتة لكنه يقرر فرض هذه العقوبة على  أي فرد من أفراد القوات المسلحة
 العسكريين في الأحوال التالية : 

       إخفاء الهاربين إذا كان المحرض أو المخفي من غير العسكريين تحريض على الهرب أوجريمة ال
 Non militaires au non assimiles au militairesأو المماثلين لهم 

ريين أو المماثلين ـــــــــــــــر العسكــــــــــجريمة الاشتراك في جريمة التشويه العمدي إذا كان الشركاء من غي
 من قانون القضاء العسكري الفرنسي. 419هم وتنص عليها المادة ل

أو  قت الحرب سواء كان مرتكبها مدنيابالدفاع الوطني، و  الأضرارجرائم الخيانة والتجسس و 
اء العسكري ــــــــــانون قضــــــــــــ، من ق9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ف،  476عسكريا ما نصت عليه المادة 

في مواد  أشهر 6إحلال عقوبة الحبس مكانة الفرنسي، ولقد أعطى المشرع الفرنسي للمحكمة المدنية 
في المواد المخالفات محل الغرامة بالنسبة لغير الضباط في حالة ارتكاب العسكري أو م يو  15والجنح 

جلها عقوبة الغرامة، ولمحكوم عليه أالعام والتي توقع من العقوبات المماثل للعسكري لإحدى جرائم القانون 
 393وهذا الحكم خاص بالقانون العسكري الفرنسي وتنص عليه المادة  حق الخيار بين الغرامة والحبس

حلال، 4، والعقوبة في هذه الحالة تحتفظ بصفة الغرامة ولا تحتفظ بغيرها من العقوبات3منه الحبس محل  وا 
 العسكريانون القضاء ــــــــــالأسباب المخففة في جريمة منصوص عليها في الق حبعد منالغرامة لا يطبق 

 المشرع الفرنسي حيث نص عليها قانون القضاء العسكريونجد أن المشرع الجزائري تبنى نفس فكرة 
" عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد  على أن: 251في مادته  الجزائري

تقرر بموجب نص خاص عقوبة  نألعسكريين أو المماثلين لهم وليسوا في رتبة الضباط فيجوز للمحكمة ا
يوم  15 إلىة بالنسبة للجرم، من يومين ـــــــــــــــالغرامان عقوبة، ــــــــــــر مكـــــــــــأشه 6 إلىام ــــــــــــأي 6الحبس من 

                                        
 19، ص 2018-2017فؤاد شريف،محاضرات قانون القضاء العسكري، لطلبة ماستر، القانون الجنائي، لسنة -1
 788_ إبراهيم أحمد الشرقاوي، المراجع السابق، ص 2
 138_ إبراهيم أحمد الشرقاوي، ، ص 3
 من قانون القضاء العسكري الفرنسي 393_ انظر المادة 4
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يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس ويلازم العقوبة الصادرة  أنبالنسبة للمخالفات و للمحكوم عليه 
 تخلط مع العقوبات الأخرى الصادرة وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الأخيرة كما تنص أنطابع الغرامة دون 

نه : "عندما يتعلق الأمر بجرم منصوص عليه في هذا القانون مع أمن ذات القانون على  252المادة 
ف المخففة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة " بمعنى أن بالظرو  ذخالأ

 عقوبة الغرامة مستقلة عن عقوبة الحبس.

 البحتةعقوبات العسكرية :الفرع الرابع
أصليتين  كعقوبتينالرتبة اللتان تعتبران  سنتناول فيها عقوبة العزل وفقدان الرتبة : فعقوبة العزل وفقدان

لبعض الجرائم، وقد تكونان تكميليتان في بعض الجرائم الأخرى، كما اعتبر فقدان الرتبة في الجنايات 
ب والخيانة فقد نصت المادة هعقوبة تبعية وكذلك في بعض الجنح المخلة بالشرف والأمانة والسرقة والن

مقررة أن تقضي بعقوبة العزل العقوبات ال إلىالمحاكم العسكرية إضافة :" على أن  من ق.ق.ع 244
ب على العزل وفقدان من ذات القانون على أن: " يترت 245ادة  ــــــــــــا تنص المـــــــــــكم ،1"وفقدان الرتبة
ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع  ،2في حمل الشارات والبزة العسكرية " الرتبة والحق

 .3والانتفاع به المعاشفيما يتعلق بالحق في نيل  بالمعاشالخاص 
 

 العقوبات العسكرية التبعية:المطلب الثاني
تعتبر العقوبة التبعية تلك التي لا تقرر إلا مع العقوبة الأصلية فلا يمكن تطبيقها حيث لا توجــــد 

إلى ذكرها في حكم  عقوبة أصلية، وتتميز بأنها تستحق مع العقوبة الأصلية بنص القانون و دون حاجة
القاضي كعقوبة الحرمان من الحقوق و المزايا،كعضوية المجالس،النيابة و الرتب و النياشين بالنسبة لمن 

بين أنواعها من نسنوضح خلالها تعريف العقوبة التبعية، ثم يحكم عليه بعقوبة جناية ومن هذا المنطلق 
 خلال الفروع التالية :

 يف العقوبة التبعية تعر : الفرع الأول
هي العقوبات التي تلحق بالمحكوم عليه حتما وبقوة القانون لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية 

انه ــــــــــــوتنحصر، هذه العقوبة في حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق  المدنية والسياسية، وكذلك حرم
ضا توقع على المحكوم عليه بمجرد النطق وهي أي من بعض المزايا، فهي تدور مع العقوبة الأصلية،

                                        
 القضاء العسكري الجزائري قانونمن   244_انظر المادة1
 قانون القضاء العسكري الجزائري من  ق.ق.ع 245 _ انظر المادة2
المعدل و المتم  (1979مارس  27المؤرخ في  13ج.ر عدد ) 1976ديسمبر 09بتاريخ:  106-76_قانون المعاشات العسكرية الصادر بموجب الأم رقم 3

، و القانون 1990فيفري  06بتاريخ  01-90و القانون رقم  1987جوان  30في 14-87و القانون ، 1984سبتمبر 08بتاريخ: 01-84بموجب الأمر رقم 
 المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية 2004جويلية  21بتاريخ 01-04المتضمن الموافقة على الأمر رقم 2004نوفمبر  10بتاريخ  13- 04رقم 
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ولهذا لا يتصور توقيعها وحدها، ولقد أخد المشرع بهذه العقوبة في حالة من يحكم عليه بالعقوبة الأصلية 
 بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الدولة أو في جرائم التزوير والسرقة أو القتل.

 لتبعيةاالعقوبات  أنواع:الثاني الفرع
 العقوبات العسكرية التبعية الواردة بقانون العقوبات القضاء العسكري هي :

الاستبعاد النهائي عن صفوف القوات  : تعتبر العقوبة التجريد العسكري، التجريد العسكريأولا: 
والمكافأة عن الخدمة السابقة، وتعتبر هذه  بالمعاشة، مع الحرمان من كل الحقوق الخاصة ــــــــالمسلح

 امدالإعن بعد يالعقوبة من العقوبات الشائنة والقاسية كما تعد من أشد العقوبات التي توقع على العسكري
وذلك لأنها تمثل  من يفضل عقوبة الإعدام البسيط عن توقيع مثل هذه العقوبة، من العسكريين إنبل 

ولقد أبقت بعض التشريعات العسكرية العربية ومن  ،1عليه في كل مكانبالشرف وتلاحق المحكوم  إخلال
كعقوبة جنائية تبعية لعقوبة الإعدام  لكنالتجريد العسكري  عقوبةعلى  بينها التشريع العسكري الجزائري

 عنه فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها الشاقة والاعتقال، وينتج والأشغال
تقاعدي، ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي  معاشوالطرد من الجيش، والحرمان نهائيا من كل 

 .2الخدمة السابقة أثناء أديتبها، ويسقط أيضا الحق في استعارة الخصومات التي  عتدتعتبر باطلة لا ي
المحكوم عليه بعقوبة السجن : ويقصد بها حرمان  والشارات الحرمان من التحلي بالرتب والنياشينثانيا: 
السجن المؤقت من الحق بالاحتفاظ بالرتب التي كان يتمتع بها والذي يصرف له بموجبها بطاقة  أو المؤبد

ضافةتحقيق شخصية عسكرية مدون بها الرتبة العسكرية  عدم  إلىعليها، مما يؤدي  المعاشلكلمة  وا 
منها الضباط القائمون بالخدمة مثل : الحق في العلاج  استفادته بالمزايا العينية والمعنوية التي يستفيد

حق ارتياد أندية وفنادق ضباط القوات المسلحة، كما يتم حرمانه من و  في المستشفيات العسكرية، المجاني
قبل توقيع العقوبة عليه وذلك لأن هذه الرتب والنياشين تعتبر فخر  يحملهاالتحلي بالنياشين التي قد يكون 

ففي قانون القضاء  ،3التقاعد إلى إحالتهمها سواء أثناء فترة الخدمة بالقوات المسلحة أو بعد لمن يتحلى ب
أن هذه العقوبة نتيجة للعقوبة العزل وفقدان الرتبة، وكل عقوبة جنائية تتضمن  نجدالجزائري  العسكري

من ق.ق.ع على أنه : " تصدر المحاكم العسكرية نفس  243التجريد من الحقوق الوطنية فتنص المادة 
وذلك مع مراعاة أحكام هذا  الإبعادالتي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام باستثناء عقوبة  العقوبات 

ام ــــون العــــــام القانــــــــــــة في أحكــــــــــات وفق للمبادئ العامـــــــــــــــــالقانون أو القوانين الخاصة وتطبق هذه العقوب
من الحقوق الوطنية، يترتب عليها  و قواعده، وكل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده

 .4والبزة العسكرية" والحق في حمل الشاراتخصوصا فصله من الجيش وحرمانه من الرتبة 

                                        
 799ص، المرجع السابق ابراهيم أحمد الشرقاوي،-1
 801ص المرجع نفسه،-2
 823ص المرجع نفسه، -3

 قانون القضاء العسكريمن  243انظر م -4
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 التكميلية العقوبات: الثالث المطلب
تعتبر العقوبة التكميلية تلك التي تتفق مع العقوبة التبعية في أنها تابعة لعقوبة الأصلية وتختلف 
عنها في أنها لا تطبق بنص القانون بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح لها في حكم القاضي، و العقوبة 

وبات التكميلية من خلال سنتناول العقالتكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله لتوضيح أكثر 
 الفروع التالية :

 تعريف العقوبات التكميلية :الفرع الأول
وهي عقوبة ثانوية لا يتصور توقيعها بمفردها ولكنها تلحق بالجريمة دون عقوبتها الأصلية، وهي 

و العقوبة ، 1حكمه وحدد نوعها في صراحةنص عليها القاضي  إذ إلالا توقع على المحكوم عليه 
كميلية قد تكون وجوبية أي يجب على القاضي الحكم بها، وقد تكون جوازية في هذه الحالة تخضع الت

مكرر من  9للسلطة التقديرية للقاضي ومن أمثلة العقوبة التكميلية الوجوبية ما نصت عليه المادة 
ق.ع.ج:" في حالة الحكــــــــم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجز القانوني الذي يتمثل في حرمان 
المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات 

 .2المقررة في حالة الحجز القضائي"
من ذات القانون التي تنص على أن:  13ة الجوازية ما نصت عليه المادةو مثال عن العقوب

يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة . عندما ينص القانون على "
عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر سنوات على 

 . 3على أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة"الأكثر، 
نجد لا اختلاف بين العقوبة التكميلية فيه عن العقوبة التكميلية في  ففي قانون القضاء العسكري

 القانون العقوبات العام
 أنواعها: الثاني الفرع
: حيث تطيق عقوبة العزل على ضباط وضباط صف  بالنسبة للضباط وضباط صفعقوبة العزل أولا: 

المحترفين على حد سواء كعقوبة تكميلية، يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بها حتى ولو كانت العقوبة 
من  246بالظروف المخففة ما جاء في المادة  الأخذالحبس بدل السجن بعد  إلىالأصلية قد خففت 

الجرم عقوبة جنائية، أمكن الحكم بالعزل بصفة تكميلية، حتى  و التي تنص على :" إذا استوجب ق.ق.ع 
 .4ولو كانت العقوبة الأصلية صادرة بالحبس، بعد الأخذ بالظروف المخففة"

                                        
1
 .827إبراهيم أحمد الشرقاوي، المرجع السابق ،ص 
2
 من قانون العقوبات الجزائري.مكرر من  9أنظر المادة - 
3
 قانون العقوبات الجزائريمن  13انظر المادة - 
4
 القضاء العسكريقانون من  246انظر المادة  -  
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ضباط صف يترتب عليها فقدان  أومحكمة كانت ضد ضباط  أيةفكل عقوبة صادرة عن جناية من  
كما يترتب على عقوبة فقدان  جريد من الحقوق الوطنيةالت أون لم يترتب عليها العزل ا  الرتبة تلقائيا حتى و 

من ق.ق.ع حيث نصت  1 ف248الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل هذا ما جاءت به المادة 
محترف أو ضابط صف  نت، ضد ضابط أو ضابط صفكاعقوبة صادرة من أية محكمة  كلإن  على :"

ن لم تؤد هذه العقوبة إلى التجريد من  قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليه فقدان الرتبة تلقائيا، وا 
 .  "صادرة عن جناية كانت أو العزل، إذا  الحقوق الوطنية

كانت  إذاعلى بعض الجنح التي يترتب عليها فقدان الرتبة الجزائري قضاء العسكري كما نص قانون  
 مع وقف التنفيذ وهي : أو  حبسا نافذا أشهرالعقوبة الصادرة ضد العسكري ثلاث 
 النفوذ. ستغلالاو وما يليها من قانون العقوبات وهي جرائم الرشوة  126الجنح المنصوص عليها في المدة 

من قانون  387و 382 إلى 376ومن   373و372ووما يليها  350المواد  في عليها المنصوص الجنح
صدار العقوبات خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء  شيك بدون رصيد و وهي جرائم السرقة و النصب وا 
 ة. ـــالمسروق

ذاجنح الصحافة :  الحرمان  أوسا، ولكنها تضمنت المنع من الإقامة بح أشهر 3قل من أكانت العقوبة  وا 
 أيةعدم أهلية المحكوم عليه في ممارسة  أوالعائلية  أوو المدنية أجزئيا من الحقوق الوطنية  أوكليا 

على أن:" يترتب على عقوبة فقدان  من ق.ق.ع 247مادة ما نصت عليه وظيفة عمومية بصورة تلقائية 
الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل، ولكن بدون إضافة الحقوق بالمعاش و المكافأة عن الخدمة 

ئمين بالخدمـــــة بموجب السابقة. وتطبق هذه العقوبة على الضباط كمـــــــا تطبق على ضباط الصف القا
عقوبة بالغرامة الوعندما تصدر عقد، في جميع الأحوال التي تسري فيها العقوبة المذكورة على الضباط." 

نه إضباط، فالير غشبه العسكريين من  أومخالفة من جرائم قانون العام ضد العسكريين  أوعن جنحة 
أيام  6 من غرامة وذلك على النحو التالي : الحبستقرر عقوبة الحبس بدل ال أنيجوز للمحكمة العسكرية 

 إذا أما، 1قضاء مدة الحبس أوفي مادة الجنح وللمحكوم عليه الاختيار بين الدفع الغرامة  أشهر 6 إلى
 تحل عقوبة الحبس محل الغرامة. أنكانت الجنحة العسكرية فلا يمكن 

 في الأحوال التالية:الجزائري وتوقع عقوبة العزل على الضباط في قانون القضاء العسكري 
ارتكاب الضباط جريمة العصيان المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتجنيد إذا كان ارتكابه لتلك 

 .2(من ق.ق.ع 254المادة  )في زمن الحرب ما جاءت به الجريمة

                                        
 229_ صلاح الدين حبار، المرجع السابق، ص1
 3يعاقب في زمن السلم، بالحبس من  ،كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القانون المتعلقة بالتجنيد ع التي تنص على:" ق. ق. 254_ المادة 2

سنوات، ويمكن أن يجرم المحكوم عليه جزئيا أو كليا من ممارسة الحقوق المذكورة في  10العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين إلى  تكون و سنوات. 5أشهر إلى 
 سنة على الأكثر 20الأقل و سنوات على 5من قانون العقوبات لمدة  8المادة 
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          256لخارج البلاد )المادة  أوالحرب سواء كان الفرار للدخل  أوجريمة الفرار في زمن السلم  ارتكاب
 .1من ق.ق.ع(

مشتبكة معه ولا يفعل ولا يكون  أوطائرة جزائرية مطاردة مع ذلك العدو  أوكل قائد تشكيلة لسفينة بحرية 
 .2من ق.ق.ع( 276أسباب خطيرة )المادة  أولديه ثمة غدر مانع بموجب تعليمات عامة 

الاحتفاظ بها خلاف لأمر الرؤساء )المادة  أوسبب مشروع  أو أمرعلى القيادة بدون  ءالاستيلا جريمة
 3من ق.ق.ع( 258

مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية في زمن السلم  أومن يجعل نفسه مقعدا غير صالح للخدمة مؤقتا 
 .4من ق.ق.ع( 273)المادة 
عقوبات فقدان الرتبة عقوبة تكميلية، اعتبرت كذلك  عقوبة كما اعتبرت :جرائم المخلة بالشرفثانيا: 

،الاختلاس من العقوبات  بعض جرائم الجنح المخلة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة
عقوبات التكميلية كالحرمان من الحق في حمل الشارات والبزة العسكرية، والحق في ال تما أوردك التكميلية

 عن الخدمة السابقة. به والمكافأة نتفاعلمعاش والاانيل 

 التطبيق القضائي للعقوبات العسكريةالمطلب الرابع: 
إن طبيعة قانون القضاء العسكري و طبيعة النظام العسكري يجعل لتطبيق الجزاء العسكري وضعا 

توقيع عن مثيله في قانون العقوبات العام، لذا سنبين السلطة التقديرية للقاضي العسكري في  مختلفا
 العقوبة العسكرية و كذا طبيعة العقوبات في المجال العسكري .

                                        
 أشهر إلى خمس سنوات.   في زمن السلم إلى داخل التراب، يعاقب بالحبس من ستةل عسكري مرتكب جريمة الفرار ق. ق. ع التي تنص على:" ك 256_ المادة 1

 بالعقوبة من سنتين إلى عشر سنوات.   وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراض فرضت عليها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ يحكم عليه
 .     "ة على ذلك، بعقوبة العزلان المجرم ضابطا، يحكم عليه علاو كوفي مطلق الأحوال، إذا  

ل قائد تشكيلة لسفينة بحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا فيمثل قوته أو أقل، كيعاقب بالعزل   ":ق.التي تنص على ق. ق. 276_ المادة 2
ولا يفعل، ولا يكون ثمة عذر مانع بموجب تعليمات عامة أو أسباب  معه، شتبكةممساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو 

 .  "خطيرة
منتقل يستولي على  ل عسكري أو أي شخصك: يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة،   ع تنص على:" ق. ق. 258_ المادة 3

 القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه.  
 .  "ان المجرم ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزلكوإذا  

يعاقب على الشكل  ةعسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا، ليتهرب من واجباته العسكري كلتنص على: "ق. ق. ع التي  273_ المادة 4
 التالي :  

من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سنوات  8في المدة  سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في زمن السلم، بالحبس من سنة واحدة إلى خمس
 عليه بعقوبة العزل.   ان المجرم ضابطا يحكمكإلى عشر سنوات، وإذا  

 المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.  في زمن الحرب، بالسجن 
 بنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارئ أو أمام عصابة مسلحة.  

  ان أمام العدو.  كويعاقب بالإعدام إذا  
 .   "ما يعاقب عن الجرم نفسهكويعاقب عن المحاولة  
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 الفرع الأول: السلطة التقديرية للقاضي العسكري في توقيع العقوبة العسكرية
إن المشرع الجنائي يقرر العقوبة من أجل فعل معين ويحدد نوعها ومقدارها أما القاضي فله سلطة 

قوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى وله اختيار العقوبة إذا تعددت تقديرية محدودة تتمثل في تحديد الع
بينما في قانون القضاء العسكري 1التي يقررها القانون للجريمة وتطبيق أسباب التخفيف والتشديد العقوبات

فنجد سلطة القاضي تتمثل في اختيار بين العقوبات في حديها الأدنى والأقصى وظروف التخفيف 
تتلاءم وجسامة الجريمة المرتكبة، ولقد اعتمد المشرع الفرنسي بنفس المنهج في قانون العدالة  والتشديد بما

العسكرية الفرنسي فقد حرص على تحديد الحد الأقصى وحد الأدنى لكل عقوبة بالنسبة لكافة الجرائم 
 2العسكرية المنصوص عليها في قانون العدالة العسكري 

منه على أن : "تصدر المحاكم  243جزائري حيث نصت م وكذا قانون القضاء العسكري ال
العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام باستثناء عقوبة الإبعاد وذلك مع 
مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة وتطبيق هذه العقوبات وفق للمبادئ العامة وأحكام العام 

 وقواعده" .
 طبيعة العقوبات في القضاء العسكري: الثانيالفرع 

هناك اتجاهات في هذا المجال فهناك من يري بأن العقوبات العسكرية البحتة ذات طبيعة تأديبية 
ومن يرها ذات طبيعة جنائية فأنصار اتجاه الأول من الفقه يرى بأن العقوبات العسكرية الخاصة رغم أنها 

وأنه رغم أن هذه العقوبات  ،ت جنائية وتعتبر ذات صفة تأديبيةعقوباأصلية بنص القانون إلا أنها ليست 
تتفق ومقتضيات النظام العسكري وتحقيق الهدف من العقوبة في المجال الحياة العسكرية فلا اعتراض 
نما الاعتراض على وصفها بالعقوبات  على إيراد هذا النوع من العقوبات في قانون القضاء العسكري وا 

، أما العزل من الخدمة وما دون ذلك ميز بأنها ذات طبيعة عقابية بحتةذلك أن هذه الأخيرة تتالأصلية ، 
فهي إجراءات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، تجمع بين طرف من العقوبة وطرف من التأديب، أما 

قوبة الحبس اتجاه الثاني فيرى أنصار هذا الاتجاه أن العقوبة العسكرية الخاصة هي عقوبات بديلة لع
وعلى هذا الأساس تعتبر الجريمة التي توقع عليها مثل هذه العقوبات من قبل الجنح لأن المشرع قرر 

 عقوبة العزل وهي أقصى أنواع عقوبات الخاصة إذا كان مرتكب الجريمة ضابط في حين قرر لمرتكب
تعتبر من جرائم  نفس الجرم إن كان ضابط صف أو جندي في عقوبة حبس أن من معظم جرائم الجنح

  3معاقب عليها بالحبس . 
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 العقوبات العامعلاقة قانون القضاء العسكري بقانون 
 من حيث الإختصاص بالتطبيق

 اعتبارا منه ذلكو  ،الجزائية  جزاء هاما من قانون الإجراءات المشرع قد خص موضوع الاختصاص إن   
 مدعين كانوا أو  لأهمية المسألة في سير الدعوى أمام القضاء الجزائي للمحافظة على حقوق الأطراف

 وهو شرط من النظام العام أي لا ، الشروط الشكلية للدعوىمتهمين ، حيث يعد الاختصاص أحد أهم 
  ختصاص أمام المحاكم العسكريةد لتلك العناية حينما نتعرض للإايجوز مخالفته إلا أننا لا نلمس أي امتد
حول المعايير المعتمدة لإسناد النظر في القضايا المطروحة أمامها  بالنظر لما يثيره من تساؤلات قانونية ،

؟  وهل تطبق المحاكم العسكرية قانون القضاء العسكري دون أو شخصينوعي معيار مكاني أو  هل هو
  لمحاكم العسكرية ؟لقانون العقوبات العام؟ وهل  تكفي صفة العسكري وحدها حتى يؤول الاختصاص 

الفصل إلى قواعد التي تضبط اختصاص  للإجابة عن هذا التساؤلات سوف نتطرق في دراسة هذاو 
اكم العسكرية الوارد ذكرها في قانون القضاء العسكري والذي  بدورنا قسمناه إلي مبحثين نتطرق في المح

الإقليمي و الزماني لقانون القضاء العسكري ، أما المبحث الثاني  المبحث الأول  إلى الاختصاص
 . و الشخصيالنوعي فنتطرق للاختصاص 
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 العسكري قضاءلل لزمانيا الإقليمي والمبحث الأول:الاختصاص 
المتضمن قانون القضاء العسكري  قواعد عامة التي تضبط إختصاص  28 _71لقد حدد الأمر 

المحاكم العسكرية المختصة في النظر والفصل في الجرائم إقليما و زمانيا، وقد يخرج عن هذه القواعد 
الإقليمي في  اختصاص قانون القضاء العسكريث سوف نتطرق للقواعد حفي هذا المبإستثناءات، وعليه 
 لثاني.الزماني في المطلب ا الاختصاصالمطلب لأول، ثم 

 .            ةالعسكري لمحاكمالإقليمي ل المطلب الأول :الاختصاص
القضائية  الجهاتيرتبط الاختصاص المحلي بما يحدده المشرع من نطاق جغرافي تمارس فيه 

غيره من التقسيمات  عن التقسيم الإقليمي الخاص بوزارة الدفاع الوطني يختلفلأن  و ،اصلاحياته
مع الاختصاص المعمول به لدى  قلا يتطاباختصاص المحاكم العسكرية محليا  فإن لأسباب موضوعية،

 الاختصاص تضبطه قواعد عامة  يخرج عنها حالات استثنائية خاصة . حيث هذا .1القضاء العادي
 قواعد العامةالفرع الأول:ال

ري ــــــــــــــاء العسكــــــــــــــلقانون القض ايتحدد الاختصاص الإقليمي بالنسبة لعمل المحاكم العسكرية وفق
 هما :مكان ارتكاب الجريمة والتنظيم الإقليمي. لعاملين أساسيين

 أولا: مكان ارتكاب الجريمة
من ق.ق.ع على سريان أحكام قانون القضاء العسكري على كل من  29و25 نصت المادتان 

يرتكب الجرائم التي تقع في المؤسسات العسكرية كالمعسكرات أو الثكنات أو المصانع أو السفن أو 
التي يشغلها العسكريون لمصالح القوات المسلحة أينما وجدت، معنى ذلك أن المشرع في ، الطائرات

، مفاد ذلك إن الجريمة لو لم تقع في  مناط الاختصاص هو مكان وقوع الجريمة المعيار المكاني قد جعل
 اــون شخصا مدنيـــــــفالجريمة هنا لابد وأن تكون جريمة قانون عام وأن فاعلها لابد وأن يك ، ذلك المكان

 من غير هذين الشرطين فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري دون ضرورة لوجود نص. لأن
 التنظيم الإقليمي ثانيا:

وقد نص عليه ق.ق.ع تحت عنوان تنظيم جهات القضاء العسكري المحاكم العسكرية الدائمة في 
 من ق.ق.ع على مايلي : 04زمن السلم وقد جاء في مضمون المادة 

 يمتد الاختصاصو  تنشأ محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة
كما ،  كمة العسكرية الدائمة الخاص بالناحية العسكرية الثانية إلى الناحية العسكرية الثالثةالإقليمي للمح

يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاص بالناحية  العسكرية الخامسة إلى الناحية 
ن تعقد جلساتها في كل أسم المكان المحدد لانعقادها ويمكن إوتعين المحاكم العسكرية ب،  الرابعة العسكري

 .2مكان من دائرة اختصاصها
                                        

1
 106_بربارة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص

2
  .96مرجع سابق ، ص، ، _صلاح الدين جبار 



 بقانون العقوبات العام من حيث الإختصاص بالتطبيقالثاني       علاقة قانون قضاء العسكري  لفصلا

44 

 

وقد ظل هذا الاختصاص الإقليمي التنظيمي للمحاكم العسكرية معمولا به إلى غاية صور المرسوم 
 والذي أنشئت بموجبه ثلاثة محاكم عسكرية أخرى وهي: 03/03/1992المؤرخ في  92/92الرئاسي رقم 

 حكمة العسكرية ببشار ويشمل اختصاصها الإقليمي كافة إقليم الناحية العسكرية الثالثة.الم
 قليم الناحية العسكرية الرابعة.إالمحكمة العسكرية بورقلة ويشمل اختصاصها الإقليمي كافة 

 المحكمة العسكرية بتمنراست ويشمل اختصاصها الإقليمي كافة إقليم الناحية العسكرية السادسة .
إلا  أن تتنازل عن اختصاصها إلى جهة قضائية أخرى للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا يجوزلاو 

 . 1بمقتضى القانون
من ق.ق.ع على "إن المحكمة العسكرية المختصة هي  2و1فقرتان  في 30وجاء في نص المادة 

المتهمون في دائرة أوقف المتهم أو  أو المحكمة التي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها،
وفي حالة  المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها ، أو اختصاصها،

العسكرية تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة  تنازع اختصاص المحاكم
ختصاص يؤول إلى ثلاثة قضاة على الإنه إويعني ذلك أن عند ارتكاب جريمة عسكرية ف، اختصاصها"

 الترتيب الاختياري التنظيمي وهم: 
 .الجريمة ارتكابقاضي مكان / 1
 .قاضي المحكمة التي توجد بدائرة الوحدة العسكرية التي يكون المتهم تابعا لها/ 2
 . قاضي مكان توقيف المتهم/ 3

 غير أنه قواعد زمن السلم،القاعدة العامة لاختصاص الإقليمي للمحاكم العسكرية في  هذه هي
أن تخالف بنص القانون وتصبح حالات  العسكرية يمكنالاختصاص الإقليمية المحددة بإقليم النواحي 

 استثنائية خاصة.
 المحاكم العسكرية لكامل الناحية العسكرية التي يمدد اختصاص ع..ق.من ق 4وعملا بالمادة 

نص جاء في يوجد بها مقر المحكمة بغض النظر عن مساحتها أو عدد الأفراد أو الوحدات و هذا ما 
هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة  إن المحكمة العسكرية المختصة، من ق.ق.ع.على" 30المادة 

ي تخضع اختصاصها أو المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة اختصاصها أو المحكمة الت
 لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها.

وفي حالة تنازع اختصاص المحاكم العسكرية، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع 
 الجرم في دائرة اختصاصها.

                                        
1
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عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا للشرطة القضائية العسكرية 
، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة التي لجريمة أو الجنحة بصفته المذكورةتكب اوار 

لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا في حالة عدم الإمكانية 
 المادية لذلك".

حكمة العسكرية الدائمة المختصة إقليميا من نفس القانون على مايلى:" إن الم 31ونصت المادة 
 بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي المحكمة التي يحال إليها موظفو سفينة الحراسة".

من ق.ق.ع على مايلي:" تكون المحكمة العسكرية لمكان الإقامة  35في حين نصت المادة 
ن الجيش و المحررين من التزاماتهم مختصة كذلك، إما للنظر في الجرائم المنسوبة للمتقاضين الأجانب ع

العسكرية قبل الشروع في الملاحقات و إما لمتابعة إجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت 
ذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فإن الإختصاص يعود  المحكمة الناظرة سابقا في القضية. وا 

 . 1ها أسهل له"للمحكمة العسكرية التي يكون الوصول إلي
من ق.ق.ع على مايلي:" عندما يكون المتقاضي معتقلا لأي سبب كان، في  36كما نصت المادة 

دائرة اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص 
 . 2القضاء العسكري"

تكون المحكمة العسكرية ق.ع ورد في نصوص المواد السابق ذكرها من ق.اوعليه على حسب م
 مختصة محليا في الحالات الآتية :
 ارتكاب الجريمة على إقليميها

 إذا تم توقيف المتهم أو المتهمين في دائرة اختصاصها 
 3إذا كان المتهم أو المتهمون يتبعون وحدة خاضعة لاختصاص المحكمة.

 الفرع الثاني : حالات الخاصة 
يستشف من نصوص قانون القضاء العسكري أن المشرع قد حدد في اختصاص المحاكم القضائية  

 العسكرية حالات خاصة يجوز فيها مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقليمي  وهي :
 حالة المتهم المقيم بالخارجو  حالة إنهاء الخدمةو حالة المتعلقة برتبة المتهم العسكري 

 حالة الإحالة من المحكمة العليا.و  حالة إلغاء المحكمة العسكريةو  حالة الضمو  
 أولا:حالة رتبة المتهم العسكري

نصت المادة حيث  إذا كان المتهم برتبة نقيب فأعلى أو ضابط له صفة ضابط الشرطة القضائية
ون ضابطا من ق.ق.ع على "عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يك 3من فقرة  30

                                        
1
  القضاء العسكري الجزائري .، من قانون 30،31،35_انظر للمواد  

2
  من قانون القضاء العسكري الجزائري . 36_أنظر للمادة  
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له صفة ضابط شرطة  القضائية العسكرية وارتكب الجريمة أو جنحة بصفته المذكورة فيعين وزير الدفاع 
الوطني المحكمة العسكرية المختصة والتي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابعة لها المتهم 

 أو احد المتهمين إلا في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك ".
أن المحكمة العسكرية التي ارتكبت بدائرة إقليمها جناية أو جنحة من طرف  يفهم من نص المادة،و 

 أو ضابط العسكريون التابعين للجيش الوطني الشعبي برتبة اقل من نقيب لا أعلى، ضابط برتبة نقيب أو
تحقيق الذي المحكمة المختصة بالفصل في تلك الجريمة إلا أنها تظل مختصة في إجراءات ال تعتبر

 يجريه قاضي التحقيق العسكري لدى نفس المحكمة .
ن في تفادي كمفي مثل هذه الحالات ت والغاية من مخالفة قواعد الاختصاص التنظيمية المحلية،

منطق والعدالة تقتضي طرح هذه لتأثير صفة الجاني على سير الدعوى وضمانا لحيطة القضاء، فمن 
 .1الجنايات والجنح على قاضي غير تابع للجهة التي يعمل بها الضابط 

 ثانيا:حالة إنهاء الخدمة العسكرية
الإقامة  تكون المحكمة العسكرية لمكان"من ق.ق.ع . 35وقد نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 
عن الجيش والمحررين من التزاماتهم  متقاضين الأجانبمختصة كذلك إما للنظر في الجرائم المنسوبة لل

قبل الشروع والملاحقات أو لمتابعة إجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت المحكمة  العسكرية،
 ".الناظرة سابقا في القضية
 ن وهم :التنظيمية بالنسبة لفئات معي نه يجوز مخالفة قواعد الاختصاص الإقليميةأيفهم من نص المادة 

 المحررون من التزاماتهم العسكرية كأفراد الخدمة الوطنية الذين انتهت مدة خدمتهم القانونية.
والجنود وصف الضباط الذين انهوا مدة تعاقدهم في خدمة الجيش الوطني الشعبي كذلك أفراد الجيش 

وأحيلوا على  سنة كاملة في الخدمة 25مدة  الوطني الشعبي من الضباط وضباط الصف الذين اتمو
 التقاعد طبقا للقانون.

مدة تعاقدهم مع الجيش ويكون ذلك قبل الشروع في الملاحقات  انجزو أفراد شبه العسكريين الذين لأوكذلك ا
 إجراء سابق  شرع فيه. متابعة اعترض أو
 /قبل الشروع في الملاحقات:1

عسكرية، لا يقيم بدائرة فإذا ارتكب أحد أفراد هذه الطائفة جريمة تدخل في اختصاص محكمة 
العسكرية التي يقع بها محل إقامته تكون هي  اختصاصها وذلك الشروع في الملاحقات فإن المحكمة

المختصة بمحاكمته، وليست تلك التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها ومن ثم فإن أوراق القضية تحال 
 ليها.إجميعا 
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 /متابعة اعتراض إجراء سابق شرع فيه :2
بصفته متقاضي أمام  المحكمة العسكرية التي يقيم  اعتراض يدفع به احد أفراد هذه الطائفة، أي

 وليس تلك المختصة أصلا طبق لقواعد الاختصاص المحاكم المحلية العادية. بدائرة اختصاصها،
 ج ثالثا: حالة المتهم يقيم في الخار 

ذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب  35من المادة  02نصت عليه الفقرة  من ق.ق.ع بقولها "وا 
 هو ذلك أسهل له"والعلة من الوطني فإن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التي يكون الوصول إليها

 العسكريين وسرعته. إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين تسهيل
 رابعا: حالة الضم

"انه عندما يكون المتقاضي معتقلا لأي سبب كان في دائرة  من ق.ق.ع. على 36نصت المادة 
أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء  اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة

ففي هذا الحالة تختص المحكمة العسكرية المحبوس لديها المتهم بالنظر في الجرائم التي .العسكري "
 اصها.ارتكبها خارج دائرة اختص

إذا كانت تلك الجرائم من اختصاص القضاء العسكري، فلها أن تباشر التحقيق فيها أو تفصل فيها 
بمناسبة فصلها في الجريمة أو الجرائم التي اعتقل المتهم بصددها وذلك عن طريق الضم في تعدد الجرائم 

 .1التي تكون وقائعها غير قابلة للتجزئة أو مرتبطة ببعضها
 إلغاء المحكمة العسكريةخامسا : حالة 

 وفي حالة إلغاء هذه من ق.ق.ع. بقولها " 2ف  218نصت المادة عليه 
أمام المحكمة المعينة من قبل  المحكمة العسكرية ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بطرق تنفيذ الأحكام 

 وزير الدفاع الوطني".
حكام الجزائية الصادرة عن المحاكم العسكرية مر يتعلق بطلبات العارضة المتعلقة بطرق تنفيذ الأوهذا الأ

حيث يتعطل نشاط المحكمة العسكرية الملقاة وتنتقل اختصاصها إلى المحكمة العسكرية التي يعينها وزير 
 الدفاع الوطني.

 سادسا: الإحالة من المحكمة العليا إلى المحكمة العسكرية
إحالة ملفاتها عليه من طرف المحكمة العليا يختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي تتم 

في المجالس القضائية  ما هو في القضاء العسكري، كما هو معروف يخضع لرقابة المحكمة العليا مثل
 العادية.

                                        
1
 . 9102_صلاح الدين جبار ، مرجع سابق، ص 
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حيث تنظر وتفصل في كل الجرائم المرتكبة المحالة إليها من طرف المحكمة العليا مهما كان 
جريمة عسكرية أم جريمة عادية ومجربة ضد امن الدولة مهما وصف الجريمة المرتكبة أي سواء كانت 

  .كانت صفة مرتكبها أو سواء كان عسكريا أو شبه عسكري أو مدني
القضاء العسكري في هذه الحالة يستمده من أحكام قانون إجراءات جزائية وأحكام  فاختصاص

يجوز "ت جزائية على مايلي:من قانون إجراءا 548وذلك في حالات معينة فقد نصت المادة  1ق.ق.ع.
و الجنح والمخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أللمحكمة العليا في مواد الجنايات 

حالتها إلى جهة أتأمر بتخلي  أيضا بسبب قيام شبيهه مشروعة أن وأ ية جهة قضائية عن نظر الدعوى وا 
 2."قضائية أخرى من درجة نفسها

 ع على مايلي :.ق.من ق 209كما نصت المادة 
ومايليها من ق.إ.ج المتعلقة  548تطبق في قضاء التحقيق العسكري أو قضاء الحكم أحكام المادة "

أخرى في الأحوال الواردة بعده لداعي الأمن العمومي أو الشبهة  بإحالة النظر في القضية من محكمة إلى
عندما يتعذر  على طلب من وزير الدفاع الوطني،لحسن سير العدالة بصفة استثنائية وبناء  المشروعة

 .3"إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة لتشكيل محكمة عسكرية
فالمحكمة العليا هي التي تحدد في قرار إحالتها حيثيات الإحالة ما إذا كانت لداعي الأمن العمومي 

ة ما مختصة طبقا للقانون بالنظر أو لقيام شبه مشروعة، تؤثر على سير الدعوى إذا قد تكون محكم
القضية ولكن توجد ظروف يمكن أن تهدد استقلالية هذه المحكمة أو تمس سكينة واستقرار المنطقة 
المتواجدة بها، كما أن المحكمة العليا أن تشد في قرار إحالتها القضية إلى المحاكم العسكرية إلى حسن 

 سير القضاء.
اكتمال النصاب اللازم في عدد القضاء المساعدين لتشكيل  الأخير وهي حالة عدم الحالة أما

المحكمة العسكرية فهي حالة استثنائية ونادر جدا، وتكون إحالة المحكمة العليا للقضية من محكمة 
 .4عسكرية إلى محكمة عسكرية أخرى معللة بطلب من وزير الدفاع الوطني طبقا لما نص عليه القانون 

المحكمة العليا الصفة في رفع الأمر للمحكمة العليا، بشان طلبات الإحالة ويعود للنائب العام لدى 
إذا كان السبب هو قيام  أما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء وذلك بموجب تقديم عريضة

شبهة مشروعة فإن لكل من النائب العام لدى المحكمة العليا أو ممثل النيابة العامة لدى جهة القضائية 
ظور أمامها النزاع أو المتهم أو المدعى المدني أن يتقدم إلى محكمة العليا بعريضة يطلب فيها المن

بالأمر، ولوكيل الجمهورية الذين لهم الحق  المعنيين إلى غن هذه العريضة تبلإحالات فالوفي كل  الإحالة
 أيام. 10داع مذكرة بأوجه دفاعهم إلى رئيس كتابة ضبط بالمحكمة العليا  في ظرف يفي إ

                                        
1

 .100_ صلاح  الدين جبار ، مرجع سابق ، ص
2

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 155_66من الأمر  548_انظر المادة 
3
  من قانون القضاء العسكري الجزائري . 209_ أنظر للمادة  

4
  .104_صلاح الدين جبار ، مرجع سابق ، ص  
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هذا الأجل يفصل في الطلب بغرفة المشورة من قبل هيئة مشكلة من الرئيس الأول  وبعد مرور
 .1ورؤساء الغرف المحكمة العليا

  ةالعسكريللمحاكم لزماني الإختصاص االمطلب الثالث:
 يضبط فيهم عمل المحاكم العسكرية وهما الاختصاصبنوعين من  زمانيا ةالعسكريالمحاكم ختص ت

 28_71الأمر حكامألما ورد في  في زمن الحرب وذلك تطبيق واختصاصفي زمن السلم  اختصاص
 .المتضمن قانون القضاء العسكري 

 في زمن السلم ةالعسكريالمحاكم  اختصاصالفرع الأول : 
ها ــــعلى إقليمحالة السلم وهي الحالة العادية التي تكون عليها الدولة حين تمارس سيادتها العادية  
قيام حرب، إلا أن الدولة في حالة  احتمال يوجد أي نزاع حدودي أو ، بحيث لاالجوي ،البحري،البري 

وهذه الظروف الطارئة وغير متوقعة تدفع بالدولة بتجميد ثنائية لفترة من الزمن السلم قد تعتريها حالات است
فاسحة  الاختصاصض قواعد ، فتعطل بعاصة لمواجهة تلك الفترات العصيبةبعض أو إصدار قوانين خ

حيث نتطرق إلى حالة الطوارئ  وعليه سوف نستعرض هذه الحالات الاستثنائية. المجال للقوانين الأخرى
 ثالثا. ثم حالة الاستثناء ثانياثم حالة الحصار  أولا

 أولا: حالة الطوارئ.
الح ـــــــــــلحماية المصويقصد بحالة الطوارئ هو" نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة 

يلجأ إليه بصفة استثنائية و مؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي تقتصر عليها الأداة الحكومية  الوطنية
ولكن دون أن يمس ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات أو  .2وينتهي بإنتهاء مسوغاه" المشروعية )الشرعية(

 . 91يؤدي إلى تعليق العمل بالدستور تطبيقا لمادته 
وحالة الطوارئ ليست بالوضعية العادية ولا ترقى كذلك إلى درجة حالة الحرب  ويمكن إعلان حالة 

، وتعلن حالة لعامئ عن إخلال خطير في النظام االطوارئ في كل البلاد أو جزاء منها بسب خطر نأش
وقد عرفت الجزائر مثل  أحيانا ضد إرادتها، الطوارئ في حالة الأزمات بدون موافقة السلطة التشريعية و

 .3المتعلق بحالة الطوارئ 44_92الحالة بموجب الأمر الرئاسي رقم  ذهه

الفاعل فنكون وعليه فإن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية في مثل هذه الأوضاع، لايستند إلى صفة 
الجريمة وفقآ للمعاير الموضوعي  بالمفهوم التقليدي الوارد في  ارتكابظروف  أو بصدد معيار شخصي،

 امــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــيلحقه الفعل من ضرر بالنظ ومايليها من ق. ق.ع إنما يؤسس على  مدى ما 25نص م
 قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات العام أو أي قانون أخر.و يستوي ذلك أن يكون مرجع التجريم 

                                        
1

 .105_صلاح الدين جبار ، مرجع سابق ، ص
2
القضاء بالتشريع الجزائري ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، قانون إداري _عفاف بن عمارة ،حالة الطوارئ بين أحكام الدستور و رقابة  

  .10ص 2015_2014جامعة خيضر بسكرة 
3

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1992فيفري  09المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، المؤرخ في  44_92_المرسوم الرئاسي رقم 

 .10العدد 1992
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  :منها 91حالة الطوارئ بمجموعة من الضوابط في مادته 1996وقد أحاط الدستور
 القرار لرئيس الجمهورية  اتخاذإسناد سلطة 

 توفير عنصر الضرورة الملحة لأسباب الوضع 
  تناسب التدابير المقررة مع ما يتطلبه الوضعت

 . 1أن يتم الإعلان عنها لمدة معينة
 ثانيا: حالة الحصار 

لاد ـــــؤون البـــــــفهي حالة استثنائية و مِؤقتة، تتسلم فيها السلطة العسكرية إدارة ش أما حالة الحصار
ويكون ذلك عند عجز هذه الأخيرة عن  المختصة بذلك المدنية ويكون ذلك بطلب من السلطة التشريعية أو

بمهام الدستورية، وفي هذا الحالة  توضع جميع قوات الأمن الداخلي تحت تصرف السلطة العسكرية  القيام
 التي تكلف قوات خاصة لقيام بمهام تتعلق بالنشاط الحربي و الأمن والحراسة و عمليات الإنقاذ، ولا

من صلاحيات، وقد  تحتفظ السلطة المدنية أثناء حالة الحصار إلا بما تتخلى لها عنه السلطة العسكرية
 . 2المتعلق بحالة حصار196_91الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ذهعرفت الجزائر مثل ه
 ثالثا : حالة الاستثناء

وهي تلك الحالة التي يقررها رئيس الجمهورية إذا كانت البلاد مهدد بخطر يوشك أن يصيب 
 اتخاذخول حالة الاستثناء لرئيس الجمهورية ، وهي تية أو استقلالها أو سلامة ترابهامؤسستها الدستور 
 فهي حالة شبيها بمرحلة ما، ستقلالية لأمةإالمحافظة على  التي يراها ملائمة قصد ،التدابير الاستثنائية

 .3قبل إعلان حالة الحرب
السلطة العسكرية عبئ تسير شؤون البلاد له تأثير على  الاستثنائية واستلامولا شك أن هذه الحالات 

 القضاء بصفة عامة و القضاء العسكري بصفة خاصة. اختصاص
المحاكم العسكري في حالة إعلان الحكم  اختصاصحيث نص قانون القضاء العسكري على       
منه على"أما في زمن السلم و في حالة إعلان  2ف 40أو الطوارئ في زمن السلم و ذلك في م  العرفي،

المحاكم العسكري الدائمة إلى جميع الجرائم المرتكبة من  اختصاصد الحكم العرفي أو حالة الطوارئ فيمت
 .4"25من المادة  3مع مراعاة أحكام فقرة  28و  27و  26المتقاضين المبينين في المواد 

وعليه قانون القضاء العسكري تناول مسألة الاختصاص في حالة الطوارئ فقط دون الإشارة إلى 
أنها حالة  اعتبار، على حق حالة الطوارئ بزمن السلمالمشرع قد أل و أن الاستثناء و حالتي الحصار

أو لمواجهة كوارث طبيعة  اقتصادية زمن السلم لمعالجة أوضاع أمنية أو عرضية و مؤقتة تحدث في

                                        
1

 .120الرحمن ، مرجع سابق ، ص_بربارة عبد 
2

، الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية، سنة  1991جوان  04المتضمن إعلان حالة الحصار  المؤرخ في 196_91_المرسوم الرئاسي رقم 

 .29العدد 1991
3

 .278_277_صلاح الدين جبار ، مرجع سابق ، ص 
4
  زائري .من قانون القضاء العسكري الج 2فقرة  40_انظر المادة  
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القضاء العسكري في حالة الطوارئ يشمل كل أنوع الجرائم المرتكبة من طرف  اختصاصوأن  ،معينة
 ارتكبتمن ق.ق.ع، دون أن تكون قد  28و27 ،26 المبينين في المواد العسكريين و شبه العسكريين،

 الجريمة في الخدمة أو خارج الخدمة.
 في زمن الحرب ةالعسكريالمحاكم الفرع الثاني:اختصاص 

 القضاء العسكري نتطرق أولا للمحاكم العسكرية اختصاصلمعرفة تأثير حالات الحرب على  و
لى إالقضاء العسكري ثانيا ثم في النقطة الأخيرة نتطرق  اختصاصالدائمة في زمن الحرب ثم توسع 

 القضاء العسكري. امتداد اختصاص
 الحربفي زمن أولا:المحاكم العسكرية الدائمة 

المحاكم العسكرية الدائمة في مقر كل ناحية  أنه تنشأ"على .ع. ق.ق من 19جاء في نص المادة
ويكون ذلك بموجب مرسوم الصادر عن مجلس "حاجة مصلحة ذلك اقتضتعسكرية وقت الحرب إذا 

يمكن أن "من ق.ق.ع حيث نصت على  23الوزراء وذلك بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني المادة
حالة النفير العام ، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء و ذلك بناء على  تطبق أحكام هذا القسم في
 .1" تقرير وزير الدفاع الوطني

ويحدد مقر المحاكم المقرر إحداثها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني والقضاء 
لنيابة والتحقيق واللذين يدعون للقضاء في لتابعة  وظائفالمحلفين في المحاكم العسكرية الدائمة في 

المحاكم المنشأة حديثا تطبيقا للفقرة السابقة يعتبر من المجندين من ضمن الشروط المنصوص عليها في 
 للاحتياطالتابعون لسلك القضاء العسكري مخصص  ويمكن أن يدعي القضاء. ع.ق.ق.من 20م قانون 

والمختصون بمصلحة  لهم نالمستنفرون، وكذلك المماثلو ياط للاحتوالمستنفرون وكتاب الضبط التابعون 
القضاء العسكري والمحدد قانونهم الأساسي بموجب مرسوم الصادر بناء على تقرير مشترك من وزير 

من  21م، هذه المحاكم موظفيالعدل وحامل الأختام ووزير الدفاع الوطني لتكميل النقص الحاصل في 
 .ع.ق.ق

السلم على المحاكم في زمن خدمة المحاكم العسكرية الدائمة  المقررة لسير و لأخرىاوتطبق الأحكام 
التغير العام بموجب مرسوم  ةالحرب ويمكن أن تطبق أحكام هذا القسم في حالفي زمن العسكرية الدائمة 

 ع..ق.من ق 23و22م، صادر عن مجلس الوزراء وذالك بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
اعتبارات تفرضها الحرب  و وذلك للظروف تضل قائمة طيلة مدة الحرب أو بعدهاوهذه المحاكم 

 2بموجبها. أنشأهلأسرى ويتم حلها أو إلغاء هذه المحاكم بنفس الطريقة التي اكالمحاكمة 
 الاختصاصتوسيع  :ثانيا

 القضاء العسكري ليشمل :  اختصاصلحرب يتوسع ا لحالة بموجب إعلان
                                        

1
  من قانون القضاء العسكري الجزائري . 23والمادة  19_أنظر للمادة  

 288_صلاح الدين جبار ، مرجع سابق ، ص1
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تنص على أنه تختص المحاكم العسكرية في جميع القضايا الاعتداء  .ق.ق.عمن  32نصت المادة /1
ومهما كان صفة  ،أم جنايات مهما كان وصفها القانوني ونقصد بذلك سواء كان جنح  .1على أمن الدولة

حين يسحب من المحاكم  القانون العام  ،ا وسواء كان فاعلا أصلا أو شريكابيها عسكريا أو مدنييمرتك
من طرف الأفراد المدنين طبقا  لجنح الماسة بأمن الدولة المرتكبة في زمن السلم نظرالفي  ااختصاصه

 ع..ق.ق.من 3لفقرة  25المادةو  ج .إ.ق.من  248للمادة 
 ع . .ق .من ق 5ف 28محاكم أسرى الحرب وكذلك الجواسيس وأعوان المخابرات م /2
على سيادة  اعتداءالقضاء العسكري كل  اختصاصيدخل في  ع.ق.من ق 4و 3ف 39نصت المادة / 3

أي لاجئ في  ضد فاقد الجنسية أو أي مواطن أو عسكري في خدمة الجزائر أو ضد اعتداءالجزائر وأي 
 شخصي أو على ممتلكاته. الاعتداءالأقاليم التابعة للجزائر سواء كان هذا 

 عسكرية إلى محكمة عسكرية التيتنقل جميع الملفات الإجراءات التي شرع فيها أمام  أية  محكمة / 4
ومن ثمة تنتقل جميع السلطات  وذلك بناء قرار معلل .ر الدفاع الوطني، حسب ظروف الحربيعينها وزي

لى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى مجددا إة قوالامتيازات التي كانت لسلطة التي أصدرت أمر الملاح
 ع . .ق.من ق 3ف  38و المادة   02ف  37المادة

 امتداد الإختصاصالثا : ث
ففي زمن الحرب تعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني كل جريمة يكون أحد عناصرها قد 

سواء كان  في الجزائر، سواء كان ذلك الركن يدخل ضمن عناصر الركن المادي أو الركن المعنوي ارتكب
 ع . .ق .ق 5ف   39. المادة الامتناعهذا السلوك متمثلا في فعل أو 

أي عنصر من عناصر الجريمة في الجزائر في زمن  ارتكابوسواء كانت النتيجة محققة أم لا فبمجرد 
م الشريك على أيمتد خارج إقليم الدولة الجزائرية فيحال إليها الفاعل الأصلي  الاختصاصفإن  الحرب،

ة والمركبات التي تكون الإقليمي ليشمل السفن والطائر  الاختصاصكما يمتد  ،المحاكم العسكرية الجزائرية
 .2فيها الملاحون على متنها أو المتواجدون في أراضي دولة أخرى  خارج أراضي الجمهورية بما

 والشخصي لقانون القضاء العسكريالاختصاص النوعي المبحث الثاني : 
تختص المحاكم العسكرية في النظر و الفصل في جرائم حددها قانون القضاء العسكري على سبيل 
الحصر تختص فيها دون سوءاها حيث تخرج  هذه الجرائم عن إختصاص المحاكم العادية، و يكون هذا 

النوعي  للاختصاصالمبحث  عنصر الصفة، وعليه سوف نتطرق في هذا الإختصاص مشروط بتوفر
  الشخصي في المطلب الثاني. الاختصاصثم إلي  لقانون القضاء العسكري في المطلب الأول،
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 النوعي للمحاكم العسكرية الاختصاص: لأولالمطلب ا
ا ـــــــــــــاكم العسكرية دون سواهــــــــــــــالعسكري جرائم تدخل ضمن اختصاص المح لقد حدد قانون القضاء

منوط  الاختصاصهذه الجرائم من دائرة اختصاص المحاكم العادية، بمعنى أخر جعل المشرع  إخرج و
الجرائم من خلال درستنا للجرائم  ذهبأنواع معينة من الجرائم مرتبط بتحديد طبيعتها. وعليه سوف نحدد ه

ثم حظر الدعوى  ثم للجرائم الماسة بأمن الدولة في الفرع الثاني، العسكرية البحتة في الفرع الأول،
 العمومية في الفرع الثالث. 

 تة الفرع الأول: الجرائم العسكرية البح
ورد بيان الجرائم ذات الطابع العسكري المحض في الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر المؤرخ في 

وهي موزعة على  336إلى المادة  254المتضمن قانون القضاء العسكري من المادة  22/4/1971
 :أصناف أربعة 

 أولا: جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية
 1.(254.274المواد) إخفاء الفار والتشويه المعتمد. و ار والتحريض على الفراروتتمثل في العصيان والفر 

 ثانيا: جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب 
والغش  زويروالخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية والنهب والتدمير والت والمتمثل في الإستسلام 

هانة العلم أو الجيش ا  المتميزة والشعارات و والاختلاس وانتحال البدل العسكرية والأوسمة والشارات 
 .(275.301والتحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام )المواد 

 ثالثا: الجرائم المرتكبة ضد النظام 
وأعمال العنف والشتائم  هانة الرؤساءإ العصيان والتمرد العسكري والتمرد وأعمال العنف و وتتمثل في

ساءة استعمال السلطة  الواجبة قانونا، الوطنية الخفير،أو الحارس ورفض أداء الخدمةالمرتكبة بحق  وا 
 .هانتهم وسوء استعمال حق المصادرة (ا  وسين و ؤ )أعمال العنف بحق المر 

 رابعا:مخالفة التعليمات العسكرية
لجيش وهذا النوع الأفراد ا يرتكبها إلا تعد الجرائم المذكورة سالفة الذكر جرائم عسكرية بحتة،بحيث لا

 (.324.334يوجد لها عموما مقابل في القانون العام )المواد  من الجرائم لا
 جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش والشبه عسكريين:-ب

 يجب التميز بين الحالتين: 
هذا القبيل جرائم القانون العام المرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية أو لدى المضيف ومن 

السرقة وأعمال العنف التي يرتكبها عسكري داخل الثكنة فهذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم العسكرية 
 (.25/2)المادة 

                                        
1
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جرائم القانون العام المرتكبة خارج الخدمة وخارج المؤسسات العسكرية وليس لدى المضيف فهذه الجرائم 
 تعد جرائم عسكرية . لا

 على نوعين :  ويلاحظ أن هذه الجرائم هي
 نفرد بتجريمها قانون القضاء العسكري فلا و جود لها في قانون العقوبات .إاجرائم عسكرية البحتة : هي م

فهي الجرائم المنصوص عليها في قانون :جرائم مزدوجة الوصف )عسكرية وعادية في آن واحد( اأم
عليها في قانون القضاء العسكري أو يبدو أن النص  في قانون القضاء العسكري أيضا، العقوبات و

 .1وهي صفات يتسم بها هذا القانون على العموم أكسبها نوع من الشدة والصرامة،
 الفرع الثاني : جرائم الماسة بأمن الدولة 

كثرة النصوص الصادرة في شأن الأفعال الموصوفة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أحدث تضاربا في 
 يمكن اعتبارها حقيقة ماسة بأمن الدولة.المعاني حول الأفعال التي 

وتختص المحاكم "من قانون القضاء العسكري التي تنص   25وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 
الجرائم المرتكبة ي من قانون الإجراءات الجزائية بالفصل ف 248العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 

في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد العقوبة السالبة للحرية عن خمس وفقا للنص الوارد  ضد أمن الدولة،
سواء كان مرتكبها عسكريا أم  المحاكم العسكرية تختص بالمتابعة والفصل في هذه الجناية، فإن 2.سنوات"

وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاكم العسكرية بها إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو  لا
 ماثلا له.م

يتضح أن المشرع أحال اختصاص النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة إلى القضاء العسكري متى 
 تحققت إحدى الحالتين :

ض غسجنا فيحال عليها أطراف وملف الدعوى ب سنوات، 5أن تزيد العقوبة المقررة للفعل المجرم عن 
 النظر عن صفتهم .

 ارتكبهاالوقائع التي يكون قد ي فلا تنظر المحكمة العسكرية إلا ف إذا كانت العقوبة أقل من خمس سنوات
 عسكري أو مماثل له. 

مهما كان وصف  أمن الدولة إلى القضاء العسكري، ختصاص بالنسبة لجرائملإا ما في زمن الحرب فيعودأ
 .  3الجريمة أو صفة مرتكبها

حين بالرجوع لقانون القضاء العسكري الفرنسي يلاحظ أن المشرع الفرنسي يستبعد النظر في تلك  في
حالة ذلك إلى مجلس أمن الدولة ولم يترك للقضاء  الجرائم من طرف المحاكم العسكرية في زمن السلم وا 

 .المرتبط بوجود حالة حربالاختصاص العسكري إلا 

                                        
1
  50_ حسن بو سقيعة ، مرجع سابق ،ص 

2
  من قانون القضاء العسكري . 3الفقرة 25_انظر للمادة  
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إلى القضاء العادي عملا بنص  الإختصاصعاد  م1981سي سنة وبعد إلغاء مجلس أمن الدولة الفرن 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 702المادة 

 : هاع نستخلص أن.ق.من ق 25من نص المادة  3برجوع  إلى ف اف
ة ــالجنايات الماسة بأمن الدول تعني اختصاص القضاء العسكري بالجنح الماسة بأمن الدولة ناهيك عن

من قانون الإجراءات الجزائية حتى لو  248 اختصاص المحاكم العسكرية طبقا لنص المادة تبقى من
 العام.النص  الخاص يقيد النص ارتكبها مدنيون لأن 

إن اختصاص القضاء العسكري بالفصل في تلك الجنح المغلظة المرتكبة ضد أمن الدولة يمتد ليشمل 
مثال الجنح المغلظة . و 1والشركاء والمساهمين الفاعلينالمدنيين و العسكريين على السواء بما فيهم 

حيث جاء فيها :"يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر  76نصت عليه المادة  المرتكبة ضد أمن الدولة ما
دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة 100.000 إلى10.000سنوات و بغرامة من 

 الجزائرية ".لصالح دولة أجنبية في الأرض 
من نفس القانون على :"كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة 79ونصت المادة 

يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى  78و77الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 
ار إليها في دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المش70.000دج إلى 3.000عشر سنوات و بغرامة من 

بالفصل في الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة  العسكري يختص القضاء.  كذلك 2من هذا القانون "14المادة 
غير مغلظة يعني مهما كانت العقوبة  ة أوظمن طرف العسكريين وشبه العسكريين، سواء كانت مغل

 الخدمة.رتكبت تلك الجنح في الخدمة أو خارج االمقررة لتلك الجنح، وسواء 
عقوبتها الحبس لمدة خمس  تتعدى يختص القضاء العسكري بالجنح الماسة بأمن الدولة و التي لا لا

 سنوات إذا كان مرتكبها مدنيا.
إن الحالات المشار إليها تطبق فقط في زمن السلم لأن اختصاص القضاء العسكري في زمن الحرب 

 3من ق.ق.ع. 32تحكمه المادة 
 لدعوى المدنية أمام المحاكم العسكرية الفرع الثالث: حظر ا

 .من ق.ق.ع .على :"لايبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية " 24نصت المادة 
متسعا من الاختيار للطرف المتضرر من الجريمة إما أن يأخذ بالمسلك في قانون العام  لقد منح المشرع

 .العمومية أمام القاضي الجزائي الناظر في الدعوى المألوف واللجوء إلى القضاء المدني أو يطالب بحقوقه
للطرف  الجزائية، قانون الإجراءات يسمح إضافة لذلك إمكانية المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي،
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  .90_صلاح الدين جبار ، مرجع سابق، ص 
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  المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري . 02_16من الأمر  76،79_أنظر للمادتين  
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المدني في بعض الحالات بمزاحمة النيابة صلاحية تحريك الدعوى العمومية على خلاف قانون القضاء 
 العسكري . 

من ق.ق.ع فإن قانون  24مدنيا أمام المحاكم العسكرية بنص المادة  الإدعاءغير الجائز  وطالما كان من
القضاء العسكري يمنع النظر في أي من الدعاوى المتصلة بالجانب المدني ، وهذا المنع يشمل كل 

 ي .الدعاوى التي تهدف إلى استعادة الطرف المدني لحقه سواء جبرا للضرر أو استعادة مركزه القانون
اء المدني  ــــبأن الأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام القض وأقرت المحكمة العليا من خلال قرار لها،

قاضي الجزائي بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى 
وصف كانت جناية أو جنحة أو الحق فيها ناشئا عن الضرر ناجم عن الفعل يشكل جريمة تحت أي 

 مخالفة .
فإذ ما أحيل المعتدي أمام القضاء العسكري و تقدمت الضحية المعتدى عليها أمام هذه الجهة، رغبة في 

الناتج مباشرة عن الوقائع المجرمة في هذه الحالة  رإقامة دعوى مدنية تبعية طلبا في التعويض عن الضر 
في  الاختصاصتفصل في الدعوى الجزائية أن تحكم بعدم  يتوجب على المحكمة العسكرية بعد أن

من  الإختصاصتبار أن هذا إعمن النيابة العامة ، ب طلب الدعوى المدنية  سواء تلقائيا أو بناء على
 النظام العام ولا يجوز مخالفته.

في الشق الجزائي فإن المحكمة المدنية التي يرفع أمامها نزاع من أجل  ينظر إلا ولأن القضاء العسكري لا
تكون ملزمة  عسكريةالمحكمة الالتعويض عن الضرر نتيجة أفعال أصلها جزائي يجري النظر فيها أمام 

وعلى هذا يظل القاضي المدني مغلول  بوقف السير في الدعوى إلى حين القضاء في الدعوى العمومية،
ع السير في الدعوى المدنية رغم اختصاصه بنظرها إلا بعد الفصل نهائيا في الدعوى ستطييلا اليد

 الجزائية.
الحكم الصادر عن المحاكم العادية، لأن حجية الحكم حجية لحكم الصادر عن المحاكم العسكرية نفس لو 

لأحكام ، وعليه يقتضيه النظام العام من منع التعارض بين ا الجزائي أمام القضاء المدني تقوم على ما
 .1إحترامه متى أصبح الحكم الجزائي نهائيا وجب

 ةيالشخصي للمحاكم العسكر ختصاصالإ :المطلب الثاني
، بمجرد أن تثبت قضائية التي يحددها القانوناللجهة إلى ا الاختصاص وفقآ لهذا المعيار يعود

 جريمة عسكرية بحتة أو مختلطة أوالصفة العسكرية لدى الفاعل أيا كان نوع الجريمة سواء كانت جريمة 
وعليه  ،وذلك عملا بأحكام لقانون القضاء العسكري  ،ارتكابهاوتحت أي ظرف تم من جرائم قانون العام 

 اختصاصالشخصي ثم الفرع الثاني   للاختصاصقسمنا المطلب إلى فرعين الفرع الأول لقواعد العامة 
 القضاء العسكري بجرائم الأحداث.  
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 الشخصي   للاختصاصالفرع الأول: القواعد العامة 
على المعيار الشخصي عند تحديد  اعتمدأن المشرع  نجد ع.ق.من ق 3برجوع لنص المادة 

من 3الإختصاص لأن الصفة وفق هذا المعيار كافية لمنح الإختصاص للمحاكم العسكرية، حيث نصت م
ن التابعين لمختلف الأسلحة والمصالح و على ي"تطبق أحكام هذا القانون على العسكري أن ق. ق.ع على

المواد  قد تضمنت إلى ذلك بالإضافةو 1.د المماثلين للعسكرين التابعين لهذه الأسلحة والمصالح"االأفر 
 . من قانون القضاء العسكري تعدادا للأفراد الخاضعين لأحكامه بحكم صفتهم العسكرية 28.27.26

 المحاكم العسكرية حسب صفة المتقاضي اختصاص:اولا
 و حددهم القانون قضاء العسكري كالتالي :

  ./ العسكريون التابعون لمختلف الرتب،وكل شخص مماثل للعسكريين1
  .السفينة أو الطائرة  عسكرية يلأشخاص الموجودون بأية صفة كانت ضمن جدول ملاحا/ 2
وضاع المشار إليها  في المادتين الجيش والذين يعتبرون تابعين لأحد الألأشخاص المطرودون من ا/ 3

أو لأشخاص  ،نظامي غير أو يوهم الأشخاص الغائبون سواء كان الغياب نظام .ع.ق.من ق 27و 26
 .2غير القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الراتب

مرتبطين قانونا أو تعقيدا ا ، والقائمون بها دون أن يكونو الخدمة الأشخاص المقيدون في جدول/ 4
 .بالجيش

إذا تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي ترتكب من العسكريين أو أشباههم ، سواء كانو 
لدى المضيف ،كما في حالة  أو داخل المؤسسات العقابية أون أصليين أو شركاء أثناء الخدمة فاعلي

 إرتكابها من عسكري  أومن في حكمه أثناء خدمة عسكرية  أو بمناسبة أي عمل يخضع لنظام عسكري.
 : حالة الدركي الذي أطلق عيار ناري على صاحب السيارة الذي لم تتوقف بعد الإشارة له بالتوقيفمثال

عادية الى المحكمة لإففي هذه الحالة يحال  الشرطي جريمة أثناء العطلة أو الخدمة، إرتكابوهذا خلاف 
 أن هذا الشرطي في هذه الحالة غير تابع لوزارة الدفاع الوطني.  بإعتبار

 ضدها ويرتكبها شخص سواء كان مدنيا أو أما بالنسبة للجرائم الواقعة داخل المؤسسات العسكرية أو
 عسكريا ففي هذه الحالة تكون المحكمة العسكرية هي المختصة و الناظرة في الدعوى.

تكون المحاكم العسكرية هي المختصة مهما كانت صفة الجاني ، وهذا بشأن كل الجرائم الواقعة في إذن 
 المعتبرة كمؤسسات عسكرية أو بما يماثله. المنشآت بما يماثلها من المؤسسة العسكرية أو

 المحاكم العسكرية بجرائم الأحداث اختصاصالفرع الثاني: 
الخاصة  الإجراءاتمن  ابتداءعناية ورعاية خاصة و ذلك  ث،الجزائري قد أولى للأحداإن المشرع 

بالمتابعة والتحقيق إلى غاية صدور الحكم  وتنفيذه، و قد عرفت الحدث المادة الأولى من اتفاقية حقوق 
                                        

1
 من قانون القضاء العسكري الجزائري.  3_انظر للمادة  

2
  .15_14_خضران محمد رياض ، ، المرجع السابق، ص 
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الطفل بأنه :"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق 
 عليه".

أو  الأحداث على أن:"الحدث هو الطفلونصت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الإدارة شؤون قضايا 
الشخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف مساءلة 

 .1البالغ "
سنة كاملة(" المادة 18أما في لقانون الجزائري فيفيد معنى الحدث" كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر ) 
ولكن هل يمنع هذا من إحالة الحدث أمام المحاكم  المتعلق بحماية الطفل، 12_15من قانون 2

 لعسكرية.لجواز محاكمة الأحداث أمام الحاكم ا أولاالعسكرية؟ و لإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق 
 ة: جواز محاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكريأولا

وبذلك يطبق  إن قانون القضاء العسكرية الجزائري لم يتضمن نص يستثني الأحداث من اختصاصه،
 :والتي جاء فيهما 2و1الفقرة 25دة عليهم  بصورة عامة موارد في نص الما

"تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري و المنصوص عليها في الكتاب 
الثالث الوارد بعده، فيحال إليه كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة 

 سواء كان عسكريا أم لا " 
ائم التي يرتكبها الأحداث أو يكونون شركاء القضاء العسكري للنظر في الجر  اختصاصمما يدل على 

 .اختصاصهفيها، إذا كانت تلك الجرائم تدخل في 
 أن لتي نصت علىاع و .ق.من ق74الوارد في الفقرة السادسة من المادة  الاستثناءيؤكد ذلك هو  وما

شخص  في زمن الحرب أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي "ويحق لوكيل الدولة العسكري
  "الإعدام  كان ماعدا القصر عن كل جريمة إلا إذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة

في زمن الحرب يفيد ذلك بمفهوم  فمنع تحريك الدعوى العمومية ضد قاصر أمام المحاكم العسكرية،
قد  المخالفة اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث في زمن السلم و

فيه:" وعلى هذا   جاء الذي حيث 01/01/1984جنائي صادر بتاريخ  قراراصدرت لمحكمة العليا 
سنة، يكون 18الجريمة  ارتكابهفالمحكمة العسكرية التي حاكمت الشخص الذي لم يبلغ من العمر أثناء 

 2للقانون " صحيحا مطابقاحكمها 
 
 
 

                                        
1

بسكرة جامعة محمد خيضر،  قانون جنائي ،_بوعزيز سمية ، المعاملة الجنائية للحدث الجانح في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر 

 .11،ص،2015_2014
2

 86_صلاح الدين جبار، مرجع سابق ، ص 
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 الخاتمة
وفي الختام هذا الموضوع حولنا قدر الإمكان من خلال هذه الدراسة أن نوضح علاقة قانون القضاء 

فنظام التجريم والعقاب في النظام العسكري ، ت العام من حيث  التجريم والعقابالعسكري بقانون العقوبا
يختلف عن نظام التجريم والعقاب في النظام العام  فمن حيث التجريم عددنا الجرائم التي تعتبر جرائم 

طرف العسكريين و من هم في  عسكرية بحتة يعاقب عليها قانون القضاء العسكري والتي ترتكب من
لها في القانون  ل الحصر في قانون القضاء العسكري لامثيل، حيث هذه الجرائم مذكورة على سبيحكمهم

، وعددنا الأفعال المجرمة والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العام و قوانين المكملة له
، وأوضحنا أن هناك أفعال و جرائم مزدوجة ص عليها في قانون القضاء العسكريالعقوبات العام لاين

، إلا أن التطبيق انونين و تعرف بالجرائم المختلطةاقب عليها في كلا القالوصف أي منصوص ومع
للقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام فإنه يطبق نص قانون القضاء العسكري بشأن الواقعة بعتباره 

ام  ــــــــــــــقانون خاص يشمل فئة معينة فإن لم يكن ممكنا فإنه يطبق النص الموجود في قانون العقوبات الع
هذا من حيث التجريم أما من حيث العقاب فقد أشرنا إلى أن قانون القضاء العسكري  يقر بنفس العقوبات 
المنصوص عليها في قانون العقوبات العام، إلا انه وفي بعض الجرائم العسكرية يقر ببعض العقوبات 

 غير معروفة بالنسبة لقانون العقوبات العام.
ا لهذا الموضوع علاقة قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام من حيث أيضا أوضحنا في دراستن

الإختصاص بالتطبيق، حيث حددنا المعايير التي تحديد الإختصاص القضاء العسكري، فتختص المحاكم 
العسكرية إقليما وفقا لقانون القضاء العسكري لعاملين أساسيين هما مكان ارتكاب الجريمة والتنظيم 

يمي ، أما الإختصاص الزماني للمحاكم العسكرية فحسب ماورد في أحكام قانون القضاء العسكري لها الإقل
 نوعين من الإختصاص هناك إختصاص في زمن السلم و إختصاص في زمن الحرب بالإضافة لهذين

، حيث حدد قانون القضاء العسكري الجرائم التي تدخل ضمن المعيارين هناك الإختصاص النوعي
ة  ـــــــــــــاكم العاديــــصاص المحاص المحاكم العسكرية دون سواها و إخراج هذه الجرائم من دائرة اختإختص

المحاكم العسكرية نوعيا في الجرائم ذات الطابع العسكري البحت و جرائم الماسة بأمن حيث تختص 
، أما بالنسبة لة بالجانب المدنيالتي تكون متص الدولة واشرنا إلى أنه يمنع في النظر في الدعوى العمومية

كافية المنح الإختصاص نجد أن الصفة وفقا لهذا المعيار ختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية للإ
للمحاكم العسكرية حيث تختص في الفصل في الجرائم التي ترتكب من العسكريين أو أشباههم دون 

 استثناء سواء كانو بالغين أو قصر.
 صلنا إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها:وفي خلاصة هذا الفصل تو 

إن قانون القضاء العسكري في النظام المعاصر أصبح حقيقة واقعية  لاسبيل  لإنكارها، و من ثم أصبح 
، وهو النظام الذي يحدد الجرائم المخلة بأمن القوات تنظيم القانوني السائد في الدولةهذا القانون جزء من ال
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المقررة لها و الإجراءات التي تحكم الدعوى العسكرية و من ثم فهو نظام جزائي المسلحة والعقوبات 
 يجاور النظم الجزائية الأخرى أي العادية .

ي قانون بإضافة إن قانون القضاء العسكري يقر العقوبات الأصلية والتبعية والتكملية المنصوص عليها ف
ري يقر ببعض العقوبات لبعض الجرائم العسكرية هذه نجد أن قانون القضاء العسك العقوبات العام، بمقابل

قوبات نجد عقوبة ، ومن هذه العوبات العامالعقوبات غير معروفة بالنسبة للجرائم العادية في قانون العق
، وتنزيل الرتبة و ذلك مراعاة لوظيفة العقوبة العسكرية لكفالة حسن سير مرفق المؤسسة العزل، التجري

 على نظامه. العسكرية و المحافظة
، و ذلك على أساس أن تتشبهان من حيث الماهية و الشروطإن الجريمة العسكرية و الجريمة العادية 

، في حين نجد ن  في ميزان القانون جريمة واحدةالجريمة تمثل اعتداء عل النفس و المال لذلك فيعتبرا
تحريكها و من حيث الإدعاء أنهما تختلفان في وصف الجريمة كما تختلفان من حيث قيود الدعوى و 

المدني و من حيث إنقضاء الدعوى العمومية والعقوبات المقررة لها فهذا ما يجعلهما تختلفان عن بعضهما 
 البعض .

 أما بالنسبة لتوصيات وبعد دراسة الموضوع فإنه حسب مانراه:
مساواة بين كافة  المجنى أنه لابد من المساواة بين كافة المجرمين أمام القضاء و بالمقابل تحقيق ال 1

، فالمجرمون في وضع قانوني أو طبيعة الجرمائم دون النظر إلى صفة المتقاضي عليهم في مختلف الجر 
 واحد يستوجب وحدة المعاملة بينهم وكذلك الجناة فكلهم أصحاب مصالح متساوية .

اء العسكري و ذلك بغرض المتضمن قانون القض 28_ 71بمبادرة تشمل تعديلات الأمر  أنه لابد بقيام 2
حيث عدم قيام  ،عمول به في قانون العقوبات العامالتوصل إلى انسجام بين هذا القانون وبين ما هو م

 أدى إلى اتساع  الفجوة بينهما على مر السنوات . 1971بأي مبادرة رسمية منذ  صدوره  سنة 
إ ستثناء مايتميز به من خصوصيات ضرورة إلحاق القضاء العسكري بالقضاء العادي في كل جوانبه ب 3

،  وأن تصبح الإجراءات المعمول بها أمام الجهات الناظرة في الجرائم العسكرية  ط بالوظيفة العسكريةترتب
 مطابقة لأحكام الدستور و منسجمة مع النصوص القانونية  الموجهة لعامة المواطنين .
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 ملخص:
إن القضاء العسكري له نظام خاصة يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية إلى جانب قانون العقوبات العام، بحيث 
يظهر الهدف من هذه الدراسة تسليط الضوء على علاقة قانون القضاء العسكري بقانون العقوبات العام ، من خلال 

الجرائم العسكرية بالنسبة للعسكريين أو الجرائم الواقعة في إحدى المؤسسات العسكرية و العقوبات تحديد طبيعية 
المقررة لها من حيث تحديد إختصاصها حسب طبيعة الفعل المجرم المرتكب ، أو مكان وقوعه أو حسب درجة 

ن الجرائم  المنصوص التقاضي ، كما تختص في محاكمة العسكريين ومن في حكمهم و تختص في نوع محدد م
 عليها في قانون القضاء العسكري مقارنة بالقانون العام في فض وحل النزاعات المعروضة عليه.

 الكلمات المفتاحية :
 . قانون القضاء العسكري ، قانون العقوبات العام ، الإختصاص النوعي ، الإختصاص الزماني

 

Abstract:  

Military justice has a special system covering all aspects of military life as well as the 

general penal code. 

The purpose of this study is to shed light on the relationship between the military justice 

law and general penal law , by determining the nature of the military crimes for the 

military or the crimes committed in military institution and the penalties prescribed for it 

in terms of determining its jurisdiction according to the nature of the criminal act 

committed or where it occurred or litigation ,as well as in a specific type of crimes 

provided for in the military justice act compared to the general law in resolving and 

resolving disputes . 

key words : 

Military justice act ,general penal code, specialty quality , time specialit 

Résume  

La justice militaire a un système spécial qui coure tous les aspects de la vie militaire. 

Ainsi que le code pénal générale, ou le but de cette étude semble soulignent la relation 

entre le droit de la justice militaire du code pénal, en déterminant la nature des crimes 

militaires pour des militaires ou le crime situés dans l’une des institutions militaires et les 

sanctions lui prescrit en terme de compétence d’identification selon la nature de l’acte de 

délinquant a commis ou lieu de l’événement ou par degré contentieux, est également 

responsable du procès des militaires, etc. et se spécialise dans un type d’infractions 

spécifiques énoncées dans le code de justice militaire par rapport à la Commune . Droit  

dans résolution des  conflits avant. 

Mot clée :  

Loi sur la justice, loi penal general, qualite specialisee,specialist de temps . 

 


